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 شـــكـــــــر وعـــرفـــــــــان 

لا   الذي  العظيم  العلي  لله  بشكره  إله الشكر  فوز   سواه، 

وفي الذاكرين    الشاكرين،  شرف  السألين   ولطلبهذكره  مجيب 

الرسالة    والسلام  والصلاة بلغ  من    ونصحالأمانة    وأدىعلى 

 الأمة نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.

الأستاذة  الى  والتقدير  والامتنان  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

من   لنا  أسدته  ما  كل  على  حكيمة  ناجي  والدكتوراه  الفاضلة 

توجيهات وما أمدتنا به من معلومات ونصائح وصبرها الطويل 

البا الأثر  لها  كان  التي  التواضع  وسمة  صدرها  في وسعة  لغ 

الاحترام   كل  الفاضلة  أستاذتنا  منا  فلكي  البحث  هذا  مواصلة 

 والتقدير 
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 أهدي عملي المتواضع هذا إلى: 

المصباح الذي لم يبخل في إمدادي بالنور الذي أنار   مسيرتي وعلمني  
بسلوكه خصالا أعتز بها في حياتي فهو سندي وملكي ومملكتي وضلعي الثابت  

 الذي لا يميل حتى وصلت إلى هدفي هذا:  

 أبي العزيز أطال الله في عمره 

طفها  الى التي حملتني وهن على وهن، تألمت لألمي إلى من رمتني بع 
وحنينها إلى من علمتني الصبر وأنارت لي درب النجاح إلى من لا يمكن الكلمات  

 أن تفي حقها: أمي الحبيبة الله في عمرها 

 إلى أختي الغالية أنفال وأخواي دحمان وعبدالحفيظ الذين كانوا وما زالوا  

 في هذه الدنيا الفانية   سندا

ثار  الحياة حلوها ومرها ورمز الإيإلى إخوتي الذين لم تلدهم أمي ورفاق درب 
 يندة اسمهان أميرة وسوسننوالوفاء... صديقاتي نوال، هو 
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مقدمة



 مقدمة 

 

 أ  
 

 مقدمة 

لقد عرفت  الدولة الجزائرية منذ الاستقلال عدة تطورات في مختلف المجالات منها  
الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الثقافية ،حيث أدى هذا التطور الى وجود تنظيم يضبط  
مختلف هذه المجالات ،بحيث أنيطت مهمة ذلك للدولة كونها تسعى لفرض حكم القانون  
على جميع الافراد في جميع سلوكياتهم ،كما تفرض ذلك أيضا  على الهيئات المركزية و  

 تقوم به يجسد مظهرا  من مظاهر دولة القانون . أن ما   باعتبارالمرفقية ،

ان التطور الذي شهدته الدولة لعب دورا بارزا في تغيير وظيفتها من كونها دولة 
حارسة الى دولة محتكرة لبعض الأنشطة و المهن الحرة ،بحيث كان لابد لهذه 
مات  الأخيرة)المهن( من وجود تنظيم قانوني يحكمها و هو ما تجسد في ظهور المنظ 

 . المهنية

للمجتمع،  مهمة  تقدم خدمات    حيث   الدولة  المنظمات فيتعتبر المنظمات المهنية من أهم  
  بدورها الأخرى تقدم   والتي هيمن أهم هذه المنظمات نجد   المنظمة الوطنية للمحاميين  و 

بطرق    وحمايتها  المحاميين من خلال الدفاع عن حقوق    وذلكجملة من الخدمات المهمة  
   الأصعدة.بالإضافة الى الدور الفعال الذي تسعى لتحقيقه على جميع ،  قانونية 

و هو الامر الذي تتطلب توفير الحماية القانونية و القضائية لأعضاء هذه المنظمة من  
أجل أداء مهامهم النبيلة بكل حرية و أريحية وفقا لأحكام قانونية ،و تتأكد تلك  الحماية  

الإجراء خلال  لهذه  من  المنتمي  المحامي  على  تأديبية  عقوبة  أي  توقيع  قبل  المتبعة  ات 
القانون   في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  ذلك  و   ، بعدها  و  المتعلق    13/07المنظمة 

و كذا النظام الداخلي   2013أكتوبر    29بتنظيم مهنة  المحاماة في الجزائر المؤرخ في  
التي  ، للمهنة القضائية  الحماية  الى  اعتبار    بالإضافة  الإداري على  القضاء  قوانين  أقرتها 

للمحامي الوطنية  القضاء   ن،المنظمة  لرقابة  التأديبية  قراراته  شخص معنوي عام تخضع  
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الموضوعية   و  الشكلية   القرار  جوانب  كل  برقابة  الإداري  القاضي  يقوم  حيث  الإداري، 
ي و بالتالي يصدر  حتى يتأكد من مدى  مشروعية  أو عدم مشروعية هذا القرار التأديب 

 . حكمه وفقا لذلك

حيث من المعلوم أن القرارات الإدارية بشكل عام و قرار تأديب المحامي بشكل خاص   
أهمية كبيرة و بالغة في حماية الصالح العام و ضبط أخلاقيات مهنة المحاماة باعتبارها 

في   تؤديه  الذي  المهم  للدور  ،نظرا  الجزائرية  الدولة  في  المهن  أهم  حقوق  أحد  حماية 
عدة    13/07الأشخاص الطبيعية و المعنوية و الدفاع عنها ،لذلك وضع قانون المحاماة /

جملة   في  تتمثل  التي  و  عليها  القيود  بعض  فرض  و  التأديبية  العقوبة  لإيقاع  إجراءات 
في كل مراحل توقيع العقوبة ،كما أقر المشرع الطعن  المحامي    الضمانات التي يتمتع بها  

ي قرار التأديب للمحامي أمام الجهات القضائية الإدارية التي تدرس كل جوانب  القضائي ف
 القرار التأديبي ثم تصدر حكما نهائيا يكون ملزما لجميع الأطراف. 

 : أهمية الموضوع

في القرارات التأديبية    المتمثل  انطلاقا مما سبق تكمن أهمية الموضوع في أن بحثنا هذا  
أهل   من  الكافي  الاهتمام  و  بالدراسة  يحظ  لم  للمحاميين  الوطنية  المنظمة  عن  الصادرة 

بالغةالا أهمية  يكتسي  أنه  رغم  التي  و   ختصاص  الإجراءات  على  الضوء  تسليط  كذلك 
يعتمدها مجلس التأديب عند توقيعه للعقوبة على المحامي و هذا من خلال توضيح هذه  

القرارات من  الإجراء تقدير مدى مشروعية تلك  ثم ابراز دور القضاء  الإداري  في  ات  
مدى   ابراز  أجل  من  هذا  و  المحامي  بها  يتمتع  التي  الضمانات  تبيان  كذلك  و  عدمها 
للمحاميين   الوطنية  المنظمة  تسعى  التي  العامة  المصلحة  حماية   في  المحقق  التوازن 

 بين اليها و حماية حقوقهم . لتحقيقها و بين مصلحة أعضائها المنتس 

 :"الموضوع اختيارأسباب 
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 موضوعية: السباب الأ-1

أن موضوع إجراءات الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المنظمة الوطنية للمحامين  
أهمية بالغة    ويكتسيالتي تطرح مجموعة من التساؤلات    المواضيع المتخصصةيعتبر من  

القانوني   القانونية وقد لاحظت من خلال هذا  إ  ث فيهالبح   ويعتبرفي مجال  للمكتبة  ثراء 
 رجال القانون لم يولوا أهمية كبيرة لهذا الموضوع خصيصا.  البحث أن

 شخصية: السباب الأ-2

القواعد    ومن معرفة  هو  الموضوع  هذا  لاختيار  دفعتني  التي  الشخصية  الأسباب  بين 
على المنظمة الوطنية للمحاميين رغبة في اثارة النقاش ولفت الانتباه الى   المطبقةالقانونية  

   .والاهتمامالمزيد من البحث  يستحق والذي   هذا الموضوع الجد مهم  

 أهداف الدراسة:  -4

للمحاميين    وتهدف  الوطنية  للمنظمة  القانوني  النظام  التعرف على  الى  الدراسة    ومنه هذه 
زالة الغموض عن طبيعة قراراتها من  تهدف أيضا لإ  اعليها. كمالقواعد القانونية المطبقة  

 القضائية وذلك من خلال تحديد نوعية القرارات الصادرة عنها.  خلال التطبيقات

أيضا الى ابراز السلطات التي منحها القانون للمجلس التأديبي في  كما تهدف هذه الدراسة  
تأديب أعضاء المنظمة الوطنية للمحاميين وكذا القيود الواردة على استخدام سلطة التأديب  
بشكل لا تخرج فيه عن الغاية الأساسية التي منحت من أجله لمجلس التأديب كما تهدف  

العقوبة واصدار قرار التأديب وكيفيات الطعن فيه أمام  الى ابراز الإجراءات المتبعة لتوقيع 
لجنة الطعن الوطنية أو أمام الهيئات القضائية الإدارية ومعرفة الضمانات التي يتمتع بها 

 المحامي خلال تلك الإجراءات. 

 الدراسات السابقة:  -5
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لالها يتضح  ان الدراسات السابقة هي اللبنة الأساسية في بناء البحوث العلمية والتي من خ
للباحث جوانب القصور التي سيعالجها، حيث أن ما تحصلنا عليه في مجال دراستنا هو  
دراسات عامة تتعلق بالمنظمات المهنية بصفة عامة وفي مجال دراستنا وجدنا أن من أهم  

 : الدراسات المتخصصة  

أطروحة مقدمة لنيل    بودة أمحند وأعمر، تحت عنوان، المركز القانوني للمنظمات المهنية.
 2018،جامعة مولود معمري ،تيزي وزوـ، شهادة الدكتوراه في العلوم

، مذكرة ماجستير، جامعة  بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر
 2012-2011الجزائر ،سنة

الدولة،زهير عمور    أمام مجلس  المهنية  لنيل شهادة    المنظمة  الدكتوراه ،أطروحة مقدمة 
 . 2022،أم البواقي،  ،جامعة العربي بن المهيدي  ،علوم في الحقوق 

جزئية    وبصفة  عامة  بصفة  المهنية  للمنظمات  النظري  الجانب  الدراسات  هذه  تناولت 
 المنظمة الوطنية للمحامين

 إشكالية البحث:  -6

اختصاص  هو مجال    و ما؟ ماهي أنواع القرارات الصادرة عن المنظمة الوطنية للمحامين  
 القضاء الاداري بشأن القرارات الصادرة عنه؟

 الصعوبات: -7

التعديلات   جملة  هو  الموضوع  هذا  دراسة  في  واجهتنا  التي  بالصعوبات  يتعلق  فيما  أما 
العضوي   القانون  التي طرأت على  المدنية والإدارية    98/01القانونية  الإجراءات  وقانون 

قانون   اس  22/13وكذلك  محاكم  استحدث  القضائي الذي  الهرم  مستوى  على  تئنافية 
الإداري حيث لازال رجال القانون لم يتطرقوا اليه بصفة كبيرة وهذا ما جعل هذه الدراسة 
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تأخذ منا وقتا كبيرا، ضف الى ذلك أن معظم الدراسات قد تطرقت الى منظمات المهنية  
المتخصصة  أي قلة المراجع    بصفة عامة ولم تتخصص في المنظمة الوطنية للمحاميين  

 مما دفعنا الى البحث في هذا الموضوع. 

 المنهج المتبع في هذه الدراسة: -8

للإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث  
بالموضوع وذكر    ذات الصلة  بتوظيف المنهج الوصفي في وصف جميع المعلوماتقمنا  

ذات  التحليلي فقد اعتمدنا في تحليل النصوص القانونية    لتوضيح والمنهجبعض التعريفات  
المتضمن مهنة المحاماة وذلك بناء على  13/07العلاقة بالموضوع الدراسة أبرزها القانون  

  .إلى فصلين كل فصل قسم إلى مبحثين  اسيخطة مقسمة بشكل أس

  التصريح بالخطة -9

الوطنية  وقد   المنظمة  الصادرة عن  التأديبية  بالقرارات  الموسومة  هذه  دراستنا  في  اعتمدنا 
مبحثين إلى  فصل  كل  قسم  فصلين  في  تتضمن  التقسيم  الثنائية  الخطة  على    للمحامين 

   :كالتالي

  الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين : الفصل الأول

 الإطار الإجرائي للقرارات التأديبية الصادرة عن المنظمة الوطنية للمحامين  : الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 

الفصل الأول الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين  



 الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين    الفصل الأول:
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المحام مهنة  أداء  على    اةإن  سواء  وهذا  المحامين  المنظمة  إلى  الانضمام  تستدعي 
تعد   حيث  الوطني  أو  الجهوي  جميع  اط  ذات  منظمةالالمستوى  من  وتتكون  مهني  بع 

ال النقيب وفي إطار مواجهتها للأعمال  لديها برئاسة  المسجلين  للأخلاق    يةنافمالمحامين 
التأديبية الصادر ي  تسعى لخلق جانب ردعي ة عنها والمتمثلة في جملة  تمثل في الأعمال 

قانونيا عليها  المنصوص  القرارات  و من  أو  ،  المنظمة  هذه  طبيعة  دراسة  نحاول  عندما 
 . قضائي  طابع ذات هاها نجد أنه يمكن اعتبار اط نش واتنظيمها 

إلى مبحثين، المبحث الأول تحت عنوان: مفهوم المنظمة الوطنية  حيث قسمنا هذا الفصل  
الثان والمبحث  وطبيعتها  للمحامين  المحامين  لمنظمة  التأديبية  اللجان  عنوان:  تحت  ي 

 القانونية 

  المنظمة الوطنية للمحامين الأول: مفهومالمبحث 

إلى    للمحامين  الوطنية  المنظمة  تسعى  المحاميين  مهنة  أخلاقيات  الدفاع عن  أجل  من 
السمو    لمنظمة من أجل مواجهة الأعمال غير القانونية وهذا من أجل دعي لنب ر اوضع ج 

اختص  امهاتها وقي ا أخلاقي ب  المنظمة  بمنح هذه  الجزائري  المشاريع  قام  تأديبية  اصلذلك  ات 
هذا   تطرقنا وفي  أما    المبحث  الأول  المطلب  في  للمحامين  الوطنية  المنظمة  تعريف  إلى 

فيه   تناولنا  الثاني  الأعمال    اختصاصاتالمطلب  وأصناف  للمحامين  الوطنية  المنظمة 
  التأديبية الصادرة عنها

  تعريف منظمة الوطنية للمحامين :المطلب الأول

تع للمحامين  الوطنية  المنظمة  تعريف  نحاول  المطلب سوف  هذا  تشريعيا  في  وفقهيا  ريفا 
 الجزائر. كما سنتطرق أيضا إلى الحديث عن تطور مهنة المحاماة في  وقضائيا

 : التعريف التشريعي :أولا



 الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين    الفصل الأول:
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  98/01الرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بالاقتصاد مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  ب  
عة منه بمعدل  يستعمل عبارة المنظمة المهنية في المادة التاس  1998ماي    3المؤرخ في  

القان  في  13-11ون الموجب  م  26/07/2011المؤرخ  لفظ  امنه    الثانية  دته افي  ستعمل 
  1قرارات الصادرة عنها بالإلغاء أمام مجلس الدولة... الالمهنية وخص  اتمنظمال

  ا استقرائنا للنصوص القانونية التي تنظم المنظمات المهنية لم نجد تعريفا دقيق  خلال  ومن 
الجزائري ل فقط    ،لمشرع  بالنص  اكتفى  المنظمات    علىوالذي  هذه  الأهداف    وتبيانإنشاء 

لها يهتم    ،الأساسية  ولم  المهن  بتعريف  اكتفى  الجزائري  المشرع  أن  فيها  جاء  ما  وأهم 
على:”    اةالمتعلق بمهنة المحام  13-07من قانون   2دةبتعريف المنظمات حيث نصت ما

حقوق   المحاماة وحفظ  حماية  على  تعمل  ومستقلة  حرة  تحقيق    الدفاع  مهنة  في  وتساهم 
  2دة القانون.. االعدالة واحترام السي 

المحامين   الجزائري قد عرف من  المشرع  أن  لنا  يتيح  التعريف  من خلال من خلال هذا 
 .للحفاظ على حقوق المنتسبين إليها والدفاع ومستقلة، وتسعىعلى أنها مهنة حرة 

 ثانيا: التعريف الفقهي 

عمار الدكتور  عرف  التي   لقد  المرافق  تلك  بأنها  المهنية  العمومية  المؤسسات  عوابدي 
نقابية حيث    ةتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتتخذ صور  أو هيئة 

تس  بعملية  يقوم  المهنة  يرهاي يشرف  أبناء  من  منتخبة  مجالس  ويكون    ذاتها  وإدارتها 
أبنا طرف  من  فيها  إجباري   ءوالانخراط  الح   ا المهنة  هو  كما  القانون  نقابة  اوبقوة  في  ل 

  3  المحاميين

 
 المتعلق بالاختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله   1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي - 1

 المتعلق بمهنة المحاماة  13/07من القانون  2المادة - 2

 321حة ،صف 2000،القانون الاداري، التنظيم الاداري، الجزائر، الجزء الاول،  ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة   عمار عوابدي - 3
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تنظيم   عن  عبارة  المهنية  أشخاص    نقابي(غير  ) المنظمة  مجموعة  أو  أشخاص  بين 
 . رف المهنة وتطويرهايمتهنون المهنة واحدة يسعون للحفاظ على ش

من    المزيد  وتحقيق  المنخرطين  حقوق  حفظ  في  مميزا  دورا  المهنية  المنظمات  وتلعب 
النوع من المرافق عقب  مالمطالب الاجتماعية وتس ى أحيانا بمرافق مهنية وقد ظهر هذا 

الثانية العالمية  أبناء    ،الحرب  الدولة عن طريق  في  المهن  بعض  تنظيم  إلى  يرمي  وهو 
أن  والسمهنة  أمرا  مفسهم  ليس  إليها  المهنة  الأفراد  انضمام  مهنية  المعرفة  في  البارزة  ة 

عات الجبرية وتدار هذه المرافق من  ااختياريا وإنما هو أمرا إجباريا مما يجعلها من الجم
مجلس   إدارته  على  يشرف  نقابي  تنظيم  شكل  وتتخذ  فيها  المنخرطين  من  مجموعة  قبل 

 1منتخب.. 

دورها الأساسي  يتمحور    أنها الأجهزة التي تدخل في المجال المهني والتيعرفت كذلك  و  
تأ مطفي  توفر  ممارستها  تقتضي  التي  النشاطات  بعض  في  ؤهير  وفكرية  علمية  لات 

 2وتكون هذه الممارسات مستقلة عن السلطة العامة.  ،الشخص

  : بأنها  المهنية  النقبات  قنديل(  )أماني  الأستاذة  ترى  على  " و  تنشا  الافراد  من  تجمعات 
أو   واحدة  في مهنة  يعملون  من  لكي تضم  اجباري  أساس  أحيانا على  و  تطوعي  أساس 
مصالح   تحقيق  في  التنظيمات  من  النوع  هذا  من  الهدف  يتمثل  و  واحد  تخصص 

 3". أعضائها

 

 
 326,ص  2007, 2لنشر والتوزيع، ط في القانون الاداري ،الجزائر، جسور الوجيز، بوضياف  عمار  -1

بودةمحند و أعمر ،مركز القانوني للمنظمات المهنية، اطروحة مقدمة لنيل شهاده الدكتوراه في العلوم القانونية ،جامعة مولود معمري  - 2

 32، ص 2018تيزي وزو ، 

،المكتب العربي للمعارف ،  2و-، 1قنديل ،النقابات المهنية، المدخل الى العلوم السياسية و الاقتصادية و الاستراتجيىة ،جأاني - 3

 .163القاهرة،د.س.ن،ص



 الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين    الفصل الأول:

 

9 
 

  هي تلك نجد أن المنظمات المهنية  فقهية التي تم استنباطها  ال  اتتعريف  ملةمن خلال ج و 
تأ  مهمة  الجزائري  المشرع  إليه  أوكل  التي  و طالهيئات  المهنة  المصالح   الدفاع  ير  عن 

للمنضمينالمعنوية   تتوفر فيه م   والاجتماعية  لات علمية وفكرية  ؤهإليها والذي يجب أن 
 بالإدارة المرفق العامالسلطات العامة وتقوم  ىدلوتسعى لتمثيل مهنيين 

 التعريف القضائي-ثالثا

في با المؤرخ  القرار  تضمنه  ما  وهذا  الجزائري  الدولة  مجلس  رأي  إلى  لرجوع 
حيث    ةقسنطين منظمة المحامين للناحية  و     بين ش.م   11450ملف رقم    11/03/2003

بم العمومية  السلطات  بصلاحية  تتمتع  هيئة  المحاميين  المنظمة    وجباعتبرت 
معيارين  توفر على سلطة التنظيم في مجال تنظيم وسائل المهنة إذ جعل  تاختصاصاتها  

هم  لتميزها العمال  مصالح  عن  الدفاع  هدفها  التي  النقابات  سلطةعن  التنظيم    ا 
  1والتأديب... 

 رابعا: خصائص المنظمة الوطنية للمحاميين: 

ستنتج مجموعة من الخصائص  من خلال التعريفات السابقة للمنظمة الوطنية للمحاميين ن 
التي تنفرد و تتميز بها عن غيرها من المنظمات و الهيئات المشابهة لها ، و تتمثل فيما 

 يلي: 

 تمثيلا للمهنة لدى جميع الجهات . -1

ضمان الانضباط الداخلي بالنسبة لأعضائها بموجب ما تتخذه من اجراءات و تدابير  -2
 العقوبات .  من حيث قبول الانضمام للمهنة و توقيع

 الانضمام الاجباري للتنظيم بالنسبة لجميع الاعضاء اذ لا اختيار لهم في ذلك  -3

 
 4مجلة مجلس الدولة ,العدد  - 1
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 تسيير و ادارة التنظيم المهني من طرف اعضاء التنظيم أنفسهم . -4

و من حيث تنظيمها فإن المنظمة المهنية تكتسب الشخصية المعنوية مما يخولها استقلال  
عا هيئات  و  أجهزة  بإقامة  من  اداري  تتكون  وطنية  و  محلية  درجتين  على  تكون  ما  دة 

أعضاء منتخبين من طرف أعضاء المنظمة المهنية بنظام قانوني مختلط تمتزج و تتنافس  
 فيه قواعد القانون الخاص مع القانون العام. 

أو النقبات تجمعات منظمة لها اطار مؤسسي و يحكمها قانون ،و هو  فالمنظمات المهنية  
 1يجعلها تختلف عن تجمعات الأفراد غير المنظمة 

 .  في الجزائر ةمهنة المحاما  : تنظيمخامسا

في الجزائر بعدة تغيرات وتعديلات حيث نظمت هذه المهنة    اةالمحام  هنة لقد مر تنظيم م 
و هذا ما  07/13في ظل القانون   اةوصولا إلى تنظيم مهنة المحام  202/67بموجب الأمر
  :سنقوم بعرضه

  :67/202رتنظيم من المحامين في الجزائر بموجب الأم  -1

لم يكن بوسع الدولة الجزائرية الحديثة أن    بعد الاستقلال و نتيجة لعوامل عديد موضوعية  
الذي    62/175إذا صدر القانون   ،شر تعويض تشريعات الاستعمارية بتشريعات وطنيةاب ت 
المهنة تماما في الجزائر مع  مي  تنظيم هذه  الفرنسية ثم أعيد  بالقوانين  صلاح  الإدد العمل 

المحاماة   67/202الأمر  ضى قت القضائي وذلك بم ينظم مهنة  قانون جزائري  ويعتبر أول 
،حيث   عد ب  الأمر   الاستقلال  بموجب  الصادر  قانون  هذا  المؤرخ    67/202يعتبر 

  27/09/1967في

 
 . 103،ص2002،الجزائر ،   ،دار العلوم للنشر و التوزيع-القضاء الاداري-محمد الصغير بعلي،الوجيز في المنازعات الادارية  - 11
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تشريع ينظم مهنة المحاماة وذلك بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الاستقلال  أول   
وضع   ما  أول  القانون  هذا  يعتبر  في    حد وبالتالي  الجزائر  في  الفرنسي  التشريع  لسريان 

ممارس مرسوم    ةمجال  الأمر صدر  هذا  قبل صدور  أنه  إلى  الإشارة  مع  المحاماة  مهنة 
التي شملت    23/04/1965بتاري  التعديلات   ن  تمثلاجانبين هامين ي حيث أدخل بعض 

في حذف شرطين من شروط القبول في مهنة المحاماة وهما شرط حصول مترشح على  
بدلاشهاد واحدة  إلى سنة  وتخفيضها  التدريب  منهجية  وتغيير  للمحاماة  المهنية  الكفاءة    ة 

كما كيف    ها من جميع جوانب   اةالمحام  عالج مهنةفقد    67/202  أما الأمر   ثلاث سنوات  
البلاد  لواقع  تستجيب  وجعلها  المستقلة  الجزائر  في  حدثت  التي  التغييرات  مع  أحكامها 

 1.... الجديدة

 :  72/60تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر بموجب الأمر -2

رقم   الامر  جاء  في    60/ 72لقد  يتعلق    11/1972/ 13المؤرخ  فيما  جذرية  بإصلاحات 
صدور    سنوات من  5  ومضي سنوات من الاستقلال    10بعد    المحاماة، وهذابتنظيم مهنة  

  :يليجملة التغيرات التي جاء بها فيما    وتتلخص  67/202الامر رقم 

من الامر السالف الذكر و قد حددت     07ذكرتها المادة    الجدول:بالنسبة للتسجيل في  -1
يلي  التسجيل كما  ،السن    :شروط  الجزائرية  ليسانس  21الجنسية  ،شهادة  الأقل  سنة على 

 القدرة على مزاولة المهنة...الخ  ،التمتع بالحقوق المدنية والوطنية  ،في الحقوق 

القانونية   -2 لليمين  المح   :بالنسبة  حرر  الجهات  امي  حيث  مختلف  إلى  الخضوع  من 
ا فقط  خضوعه  أصبح  بل  متبادل  احترام  دون  العمومية  المؤسسات  احترام   لىالقضائية 

 . حق حقه   ذي وإعطاء كلالقوانين التي تحكم المهنة وتقاليدها وأهدافها المتمثلة في العدالة 

 
 140،ص 2008علي السعيدان ،تنظيم مهنة المحاماة واخلاقياتها في الجزائر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر طبعة الاولى   -1
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جراء القيام بالتدريب مع الاحتفاظ بشرط    اعتماد  72/60د الأمر/ا أع  :بالنسبة للتدريب  -3
  التدريب بموجب نين جراء الغاء هنظرا لنقص في القدرة المعرفية للممت  الخدمة ومدتهالأداء  
الجمعيات    67/202بالأمر  بأحدث  أيضا  جاء  كما  المدنية  بالخدمة  والمكاتب  واستبداله 
   .1وشركات المحامين   معةالمجت 

 

 

 :75/61ة في الجزائر بموجب الامراتنظيم مهنة المحام-3

  وبالتأكيد   16/09/1975بتاريخ    75/61رقممن خلال دراستنا لهذا الامر الصادر تحت  
بها   التي جاء  الجديدة  الجوانب  السابقة   والتيعلى  القوانين  كان موجود في  تختلف عما 

)الامرين   الجزائر  في  المحامين  مهنة  نظمت  والمتمثلة60/72/و 202/67التي  فيما    ( 
 :يلي

وجوب قيام المترشح    على  75/61من الامر    20نصت المادة    التدريب: تقليص فترة  -1
 وأعضاء من هذه المدة المجاهدون    ويعفىلمهنة المحاماة بعد قبوله بتدريب مدته عامين  

التحرير   الوطني    وأعضاءحيث  التحرير  لجبهة  الوطنية  المدة    وتمالمنظمة  هذه  تخفيض 
 .الى سنة واحدة

اليمين  -2 يؤدي  القانونية: أداء  التي  القانونية  اليمين  صياغة  أعيدت  بعد  لقد  المحامي  ها 
المحاماة   لمهنة  ترشحه  كان    ويدخل قبول  الذي  الايديولوجي  التطور  التعديل ضمن  هذا 

  ...2النظام الاشتراكي  وهو يطبع النظام في تلك الفترة 

 :91/04تنظيم مهنة المحاماة في ظل القانون -4
 

 289فاضلي ادريس، المدخل الى تاريخ النظام ،الديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ص  - 1
 156سابق ،ص ( علي سعيدان ،مرجع - 2
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المحاماة مهنة حرة و مستقلة ، تعمل على احترام و حفظ حقوق    91/04اعتبر القانون  
ضمان   و  القانون  سيادة  مبدأ  احترام  على  تعمل  و  العدالة  تحقيق  في  تساهم  و  الدفاع 
الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته ،و هذا ما تضمنه المادة الاولى من الباب الاول و  

مدى   تتضح  هنا  أعطاها  الأمن  التي  الكبيرة  اعتبر  همية  ،حيث  المهنة  لهذه  المشرع 
القانون   في  المحامي  دور  كان  هنا  من  و  العدالة  تحقيق  في  مباشر  طرف  المحامي 

دورا أساسيا و فعالا يشمل ميادين عديدة كتقديم النصائح و الاستشارات القانونية    91/04
تأديبية مع  اللازمة و مساعدة المتقاضين ،و تمثيلهم أمام الجهات القضائية المختلفة أو ال

العرائض   و  المرافعات  بتقديم  للقضاء  مساعد  بصفته  يتمتع  ،كما  عنهم  الدفاع  ضمان 
  ..1المكتوبة أمام الجهات القضائية باللغة العربية فقط 

 :13/ 07تنظيم مهنة المحاماة في ظل القانون  -5

المهنة  جديدة للالتحاق ب   المحاماة، شروطالمنظم لمهنة    13/07لقد وضع القانون الجديد  
هذا    وجاء في  جذرية  حيث بتعديلات  مسابقة    الشأن،  اجراء  طريق  عن  الالتحاق  يكون 

وليس في    وطنية،  به  معمول  هو  كما  التلقائي  ويلتحقبالتسجيل  في    السابق،  الفائزون 
للمحاماة   الوطنية  بالمدرسة  الجديد    وقدمسابقة  القانون  لمهنة    07/ 13تم بموجب  المنظم 

 .سنتينفترة التربص من سنة الى   ، تمديد2013/أكتوبر 29المحاماة المؤرخ في 

استحدث    بالمهنة، حيثلقد ضبط القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة شروط الالتحاق  
شهادة الكفاءة المهنية   الفائزون بها الى التكوين للحصول مع  اجبارية، ينتقلمسابقة وطنية 

ى المشرع فئة معينة من شروط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية  فللمحاماة ،و قد أع
 2للمحاماة ... 

 
 621( علي سعيدان ،مرجع سابق ،ص - 1
 .  المتعلق بمهنة المحاماة 13/07القانون (  2
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 .المطلب الثاني: اختصاصات المنظمة الوطنية للمحامين وأصناف الأعمال التأديبية الصادرة عنها

الهيئة بأعضائها وع المهنية بتنظيم علاقة  المنظمة  بالغير من خلال وضع  تكلف  لاقتهم 
تنظيمية،  العامة،   يكتست حيث    قرارات  المصلحة  طابع  السلطة  السلطة    هذه  وتستمد 

 .التنظيمية مباشرة من النصوص القانونية المنظمة لها

المنظم  ضف اختصاصات  فان  ذلك  هي    ةالمهني   ة الى  اساسيه  نقطه  حول  مثيل  ت تدور 
  1والمالية الأدبية نائها والعمل على ترقيه شؤونهم  ورفع مستواها والدفاع عن حقوق اب ة المهن 

بالتمثيل    المتعلقةومن هذا المنطلق نحاول ان نعالج هذا المطلب من خلال ادراج النقاط  
المهنة كما سنتحدث أيضا عن  وسلطتها واساس اصدار اللوائح ودورها في مراقبه    المهنة

 أصناف الأعمال التأديبية الصادرة عنه

 ن للمحامي الوطنية المنظمةختصاصات الاول: االفرع  

 العامة السلطةامام  المهنة تمثيل   اولا: 

والدفاع عنها ولذا وجب ان    المهنةهو تمثيل    المهنية  المنظمةهذه    تأسيسان الهدف من   
لنقل الانشغالات ومن ابرزها    الوصية  السلطةيكون اول اختصاص لها هو تمثيلها امام  

او ادخال    المهنة لهذه    المنظمة القوانين    لتقديم المقترحات والحلول سواء تعلق الامر بتعدي
  ي صلبف   تدخل  المهنةلهذه    المنظمة  القانونيةاصلاحات ولذا نجد ان مجمل النصوص  

قانون   تضمنه  ما  ذلك  على  دليل  اكبر  ولعل  الموضوع    13/07الجزائري    المحاماةهذا 
ماد في  سابقا  المحاميين    102ه  ت المذكور  النقيب  الجهات    المنظمة يمثل    القضائيةامام 

الحيا الاعمال  سائر  السلطات    المدنية  ةوفي  امام  يمثلها  الاخرى    العموميةكما  والمهن 
 للعدالة  ةمساعد

 
 263،ص ،  1963محمد بكر القباني ،نظرية المؤسسة العامه المهنية في القانون الاداري ،دار النهضة العربية ،الطبعه الاولى،  - 1
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 والقيد بجدولها الوطني   المهنية للمنظمة الانضمام  ةاحترام الزامي يا: مراقبه ثان 

المدر  العنوان  خلال  الملقى    جمن  الالتزام  عاتق    المغلقةفان  الى    المنظمة على  يتفرع 
 نقطتين اساسيتين 

على اساس التخصص العلمي والمهني او    المهنية  الوطنية  المنظمةالانضمام الى    الزامية
وهذا    المهنة  فهو شرط تتوقف عليهم ممارسه الفرد لهذه المعنى و  ةنقطه نظامي كالحرفي  

عكس   حري   الموجودة  القاعدةعلى  مبدا  العمل  القانون  و   ةفي  ان   النقابية  ة  حري الالعمل 
تحقق هذا التسجيل  وليس اختياريا وي  ي و الزامي  امر حتم  الوطنية  المنظمةالانخراط في  

القيد في جدول الوطني   اليها    ةاجباري   ةتتميز بكونها مجموع  الوطنية  فالمنظمةاو  ينضم 
 1المهنة ابناء 

 المهنة لهذه  المنظمةنصوص الوهذا ما سنبرزه من خلال  

المنظمل  ان  سابقا  له  تطرقنا  للفر   الوطنية  ةقد  اذ لابد  اجباريه  تنظيمات  يكون    دهي  ان 
فع الا  اللانضمام لها فلا يحق للمحامي ان يتر   المؤهلةمقيدا بها مستوفيا لجميع الشروط  

ثابت    المهنية  المنظمةعليه فحق  و المحامين دون ترخيصه    ة اذا كان مقيدا بجدول منظم
يقوم    الوطنية  للمنظمةمام  الانض  ةالقيد في الجدول وضف الى ذلك فان الزامي   ةفي مراقب 
ائر التنظيمات و النقابات  بمبدأ  تتميز عن س  الوطنية  المنظمة وعليه فان    المهنة   ةبممارس

 الانضمام الاجباري الذي يمنحها الاحقية في مراقبة القيد  

يستجمع   لم  إذا  الانضمام  تسجيل طلب  ترفض  أن  يمكن  الوطنية  المنظمة  أن  والملاحظ 
   2المهنة ةلمزاول  الضروريةشروط  كافة  

 
 198ص  2007الجزائري ،اطروحة الدكتوراه علوم ،جامعة الجزائر، عزاوي عبد الرحمن ،الرخص الادارية في التشريع  - 1

 2013المتعلق بمهنه المحاماة 07- 13من القانون ة انظر الماد - 2
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الاداري  القضاء  امام  فيه  الطعن  يجوز  اداريا  قرارا  يعتبر  الجدول  في  القيد  قبور  فقرار 
  ة المهنةفحق ممارس  للمهنةفهي الاحتكار المنتسبين    الثانية  القانونية  النتيجةاما    بالإلغاء

حد ما نظريا على    الى   ةتبدو غريب   نتيجة حصر في حدود افراد المعنيين والمحددين وهي  
عن الاحتكار    الدولةتخلي    ج عنفانه كان نات   المنظمةهذه    أةالاقل ولكن بالرجوع الى نش

 1ةوتركها للمبادرات الفردي  الأنشطةالعديد من 

 :بالتأديبللمحامين   الوطنية  المنظمة اختصاص  ثالثا:

وتسيير    الوطنية  المنظمةتتولى    تنظيم  في  مسؤوليتها  اطار  في    المهنةللمحاميين 
ضم شانها  من  التي  الاجراءات  كل  المهنيين  على  كراماوالاشراف  ونزهاتها    المهنة  ة ن 

السلطات  و    للأعضاء  الأدبية المصالح    ةوحماي  اهم  بين  ذلك    المخولةمن  لها في سبيل 
مستوى   على  الانضباط  فرض  في  ا  ةبمعاقب   المهنةسلطتها    المهنة  للآدابلمخالف  كل 

قانوني  قيمه  اي  لها  تكون  لن  بها    ةواجباتها  والالتزام  احترامها  فرض  تستطع  لم  من  فاذ 
  تأديبيةقواعد وتوقيع العقوبات    من   وضعته ما    احترام    الطبيعي أن تختص المنظمة بفرض 

القوانين   كل  حرصت  لذلك  لها  مخالف  كل  جعل  على    الحرةللمهن    المنظمة على 
بالتأديب المنظمات   مختصة  خص      2المهنية  منه  فقد  الثامن    المتعلقة  للأحكامالباب 

  التأديبية  ةمتابعاليختص ب   3تأديبيا مجلسا    المنظمة   س المحاميين حيث ينتخب مجل  بتأديب 
للمنظمات المحاميين أن ينعقد كمجلس تأديبي    للمحاميين ويمكن للمجلس الاتحاد الوطني

 4ة حالات معين  في

 
 506عزاوي عبد الرحمن، الرخص الادارية، المرجع سابق ،ص - 1
 239،ص1995 1بوعات الجامعية ،طبعةمصطفى ابو زيد فهمي ,الوسيط في القانون الاداري تنظيم الاداره العامة، دار المط - 2
 المتعلق بمهنةالمحاماة  07- 13من القانون  115الماده  - 3
 المتعلق بمهنة المحاماة  07- 13من القانون  106لمادة - 4
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 للمحامين  الوطنية المنظمةعن  الصادرة التأديبيةاصناف الاعمال  :الفرع الثاني 

وان عر   لنا  سبق  منظمفلقد  منظم  :للمحاميين   الوطنية   ةنا  انها  جانب    ة مهني   ةعلى  لها 
ها المنازعات المتعلقة بالنشاط التأديبي  النشاط التأديبي، حيث ترفع أمام  يتمثل في  يردع

للمحامي وهذه النزاعات تتنوع حسب المراحل التي يمر بها المحامي بمساره المهني حيث  
  3نجد أن المواضيع التي تكون محل نزاع بين المنظمة الوطنية للمحاميين وأعضائها هي  

 1م  مهنة المحاماةالمتعلق بتنظي  13/07أصناف وهي كالتالي حسب ما جاء في القانون  

 : الصنف الاول -1

ناتج   تكون  التي  النزاعات  من  مجلس    ة يتكون  القرار  برفض    المنظمة عن  المتعلق 
الانضمام او اعاده التسجيل او اغفال المحامين وفي هذا الصنف من القرارات يستوجب  

كل    ةواحد  ةان يبث مجلسها في كل طلبات التسجيل مر   للمحامين  الوطنية  المنظمةعلى  
 : من جدول المحاميين كل من  لطلب قبولا له ويغفاليعد عدم البث في و  سنه 

 ة. خطير  عاهة فعليا لاسيما بسبب مرض او المهنة ةنه ممارسالمحامي الذي لا يمك -

النظام  -  في  عليها  المنصوص  بواجباته  مقبول  عذر  غير  من  يقوم  لا  الذي  المحامي 
 ة المحاماة. الداخلي لمهن 

القانون    ةفي حال  أصبحلمحامي الذي  ا  - التنافي المنصوص عليها في هذا  من حالات 
13 07 .   

   ة.مهني  ةه ان له اقاملا يثبت ل المحامي الذي-

 
 30ص 2011 2012بغداد كمال ،النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر ،مذكرة ماجستير جامعة الجزائر ،سنة  - 1



 الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين    الفصل الأول:

 

18 
 

وهي    ةقانوني الجراءات  الا تسجيله او اغفاله الا بعد    ةاعاد  المحامي او   يمكن رفض تسجيل
الأقل و لقد تم ذكر هذه  ايام على    10استدعائه قانونا للحضور في اجل  ،سماع اقواله  

 07/13من القانون    29الى  42النزاعات في المواد من  

 : الثاني   الصنف-2

هذا النزاعات    يتحدث  عن  المجلس  العن    الناتجةالصنف  عن  الصادر    المنظمة قرار 
شهاد تسليم  برفض  وشهاد  ةالمتعلق  المتربص    للمحاماة  المهنية  الكفاءة  ةالمحامي 

في هذا الصنف    1من القانون السابق الذكر   41الى    31المنصوص عليها في المواد من  
 2لا تتجاوز السنه  ة لفترة  المحاميين تمديد مد  المنظمةمن النزاعات نجد انه يجوز لمجلس  

  13من قانون    38  المادةفي    ةلمحددالم يلتزم بالواجبات    تربصاذ تبين له ان المحامي الم
بمهن   07 شهاد  المحاماة  ة المتعلق  تسليم  يرفض  او  يسلم  الحالات  جميع    نهاية  ةوفي 
تسليم    صترب ال يتم رفض  التمديد حيث لا  انتهاء هذا  الترب  الشهادةعند  تمديد  الا    صاو 

  اع المحامي المتربص او استدعائه قانوني ابعد سم  المنظمةبقرار مسبب من طرف مجلس  
الص امام  ن وفي هذا  الطعن  يمكنه  المتربص لا  المحامي  ان  نجد  النزاعات    الجهةف من 

  هتسجيل  بإعادةولا يمكنه ان يطالب    الشهادةتسليم    رفض  الا في قرار  المختصة  القضائية
 3ة من جديد الا مره واحد

 :الصنف الثالث -3

النزاع  على  الصنف  هذا  الناتجةيشتمل  الصادر  العن    ات    التأديبي    مجلسال  عنقرار 
وبالتحديد في المواد    13/ 07القانون   في    على هذا الاجراء  ةنص صراح الوقد تم    للمنظمة 

 
 -المتعلق بمهنة المحاماة 07- 13من القانون  49الى  42المواد من  1
 المتعلق بمهنة المحاماة  07- 13من القانون  41الى  31المواد من  - 2
احمد حامد و  باية عبد القادر ،رقابة مجلس الدولة الجزائري على قرارات التاديب عن المنظمة الوطنية للمحاميين الجزائريين المجلة   - 3

 1137- 1136صفحة   2022 01العدد 07لجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد ا
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تحدثت    131  والمادة  123 الاختام    129  المادةلقد  حافظ  العدل  لوزير  يمكن  انه 
امام   المعني طعن  اجل    الوطنية  اللجنةوالمحامي  التبليغ    15للطعن في  تاريخ  يوما من 

 التأديب. قرار المجلس 

في النزاعات    نالوطنية للطع  اللجنةفصل  و اجراءات      ة تحدثت عن كيفي   131  المادةاما   
في اجل اقصى    ةسري  ةبقرار مسبب في جلس  الأخيرةامامها حيث تفصل هذه     المطروحة

حرره   الذي  التقرير  على  الاطلاع  بعد  عن  اذاعه  تاريخ  من  اعضائها  أشهرين  حد 
ماثلا  كان  اذا  المعني  المحامي  الى  القرارات    1والاستماع  للطعن    الوطنية   اللجنةوتتخذ 

ح   بأغلبية وفي  الحاضرين  اعضائها  الاصوات  الةالاصوات  عدد  صوت    تساوي  يكون 
 الرئيس مرجحا. 

 

 

 القانونية لمنظمه المحاميين وطبيعتها  التأديبيةن االلج :المبحث الثاني

تتكون من    المعنويةالمحاميين التي تتمتع بشخصيه    ةمنظم  ةتوجد على مستوى كل ناحي  
لديها   المسجلين  المحاميين  المحامي    اسةبرئ جميع  اخل  اذ  ادارتها  يتولى  الذي  النقيب 

الذي يتشكل على مستوى كل منظمه    التأديبي المجلس    على ل  ايح   المهنية واجباته    بإحدى 
قابل قراراته  وتكون  لجن  طعن لل  ةالمحامين  الامر    الوطنية  طعن ال  ةامام  استوجب  حيث 

 قضائية. او غير  ئية القضا ةكان هيئ   ما ذاا المنظمةلهذه  القانونية  الطبيعة معرفه 

 
 1138احمد حامد وبايةعبد القادر ،مرجع سابق ،ص  - 1
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 للمحامين الوطنية للمنظمة التأديبية المطلب الأول: الأجهزة 

لكثر   الجهات    المقدمةالقضايا    ةنظرا  مستوى    المنظمة   حاولت  الدولةفي    القضائيةعلى 
تخفيف العبء على  ،  العدالة  لإصلاح  الوطنية  المنظماتللمحاميين كغيرها من    الوطنية

  الأخيرة على مستواها حيث تصدر هذه    تأديبهذه الجهات وذلك من خلال انشاء مجلس  
النزاع    اللجنةامام  للطعن      ةقابل  تأديبيه قرارات   الى حل  ذلك  للطعن ساعية في  الوطنية 

 1التأديبية  الأجهزةفي هذا المطلب سوف نتحدث عن هذه ف القائم بينها و بين أعضائها

   التأديبيالمجلس الفرع الأول:  

في هذا الفرع سوف نتطرق الى تشكيلة المجلس التأديبي و العقوبات الصادرة عنه  
 :على النحو التالي

 التأديبي المجلس  ةتشكيل:  اولا

منظم  كل  مستوى  على  مجلس    ة وطني   ةتوجد  اصدار   التأديب للمحاميين  على  مسؤول 
القرارات   من  تحدثت    التأديبيةمجموعه  القانون    115  المادةولقد  المتعلق    07  -13من 

من بين    التأديبي ينتخب مجلس منظمة المحاميين    على تشكيل المجلس  المحاماة  ةبمهن 
مجلس   السري  ل  لتأديب اعضائه  بالاقتراع  سنوات  ثلاث   الدورة في    المطلقة  بأغلبية مده 

 2الانتخابات  لييوما التي ت   15وذلك خلال  الثانية الدورةفي  ةنسبيال و الأغلبية  الاولى

سبع  من  المجلس  هذا  مجلس    ةويتكون  يباشر  رئيسا  نقيبا  بينهم  من    ةهيئ الاعضاء 
كمجلس   الالتماسات    تأديبالمنتخب  بعد  او  نفسه  تلقاء  او    النيابةمن    الموجهةمن 

الاختص بين  ومن  المجلس  المواطنين  في    التأديبياصات  جراءات الا و   الدعوى النظر 

 
 29طاهرة حسين ،دليل أعوان القضاء والمهن الحرة دار هومة، الجزائر ،ص - 1
 متعلق بمهنة المحاماة  13 -07،من القانون   115 ةالماد - 2
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-  13.....من قانون    المادةالمحامي   محل الشكوى وذلك طبقا للنص    ةحاللإ  المتبعة
 المحاماةالمتعلق بمهنه  07

  المدنيةاو    الجزائية  بالمسؤوليةحيث لا يمكن للمحامي ان يلفت من العقاب عند الاخلال   
المنصوص    التأديبية  العقوبةالمنصوص عليها في التشريع المعمول به ويكون عرضه الى  

  الجلسة في    التأديبحيث يفصل المجلس    118  المادةعليها في هذا القانون طبقا للنص  
ت   بأغلبية  السرية في  بسبب  بقرار  للمجلس    العقوبة  سليط اصواته  ويمكن  المحامي  على 

  1عقوبات ان يصدر جمله من ال التأديبي

 التأديبي عن المجلس   الصادرةالعقوبات  : ثانيا

 المادة وهذا ما جاء في نص    للمهنة وتصنف في نظام الداخلي    المهنيةتتحدث الاخطاء   
  اذا لزم الامر   التأديبييصدر المجلس    المحاماة  ة المتعلق بمهن   13/07من قانون    119
 التالية:  التأديبية عقوبات ال احدى

 الانذار  /1 

   /التوبيخ2

 ةاقصاها سن  ةمدل المهنية ةالمنع المؤقت من ممارس/3 

 المحاميين المنظمةالشطب النهائي من الجدول /4 

المحاميين    الجدول  المشطوب ان يسجل في  للمحامي  يمكن  الاخرى بصفه    للمنظمةولا 
 2محامي او محامي متربص

 
 المتعلق بمهنة المحاماة  07- 13من القانون  118المادة  - 1
 المتعلق بمهنة المحاماة  07- 13من القانون  119المادة  - 2



 الإطار النظري للمنظمة الوطنية للمحامين    الفصل الأول:

 

22 
 

عن  -1 مخالفات    دالإنذار:  المحامي  الاول  يع   بسيطةارتكاب  الاجراء  هو  الانذار  تبر 
في ان    التقديرية   للسلطة  التأديبييتعرض لشد وهو المجلس    كي لاللتحذير وهذا  

 كان هذا الانذار مكتوبا او شفويا لان المشرع لم يحدد ذلك 
يحت    -2 العقوبات    الثانية  المرتبة   لالتوبيخ:  سلم    المنظمةعن    الصادرة  التأديبيةفي 

 وهو اشد من الانذار   التأديبي تخذ من طرف مجلس يللمحامين  الوطنية
المحامي من    ولاية وتعني اسقاط    ة: اقصاها سن   المهنة  الممارسةالمنع المؤقت من   -3

   ةممارسه مهنته لمده مؤقته قدرت سنه واحد
  بالمنظمة المحامي    علاقةوتعني انهاء    : شطب النهائي من جدول منظمه المحامين -4

يمكن  للمحاميي   الوطنية لا  وعليه  كمحامي    مزاولةن  الشروط   لأنهمهنته  من 
منظم  المحاماة  ةمهن   ةلمزاول  الأساسية جدول  في  التسجيل  وهذا    ةهو  المحامين 

 07- 13من قانون  32 المادةنصت عليه ام
 ةسالف  التأديبيةعلى سبيل حصر العقوبات    07-  13من قانون    119  المادةلقد تحدثت   

المهني المرتكب من طرف    الخطأالذكر التي يمكن للمجلس ان يصدرها وذلك بالنظر الى  
  1المحامي

 الوطنية  ة الطعنلجن :الفرع الثاني

  في هذا الفرع سوف نتطرق الى تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن و اختصاصاتها التي خولها لها القانون.

 تشكيلتها :  أولا

القرارات    المقدمة  الطعون في    اللجنةهذه  تنظر    نص    وبالعودة  التأديبيةضد   المادة الى 
 : نجد انها 129
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سبع  طعنلل  الوطنية   اللجنةتتشكل    منهم    ةمن  العليا    المحكمةمن    ةاقض  ثلاثةاعضاء 
  الدولةومجلس 

بقرار من وزير العدل حافظ الاختام واربعالمن بينهم   تعيينهم  نقباء يختارون    ة رئيس يتم 
 النقباء.  قدماء ةس الاتحاد من قائممن قبل مجل

اعضاء بصفتهم اعضاء الاحتياطيين وفي    ثلاثةبقرار    امويعين وزير العدل حافظ الاخت  
مانع    ةحال حاللحدوث  في  بالقاضي  يستخلف  الاكبر    ةرئيس  بالقاضي  ذلك  امكان  عدم 

وتستكمل   الاحتيا  التشكيلة سنا  عهدطبالعضو  تحدد  الحالات  كل  وفي  الرئيس    ةي 
قابلو  سنوات  بثلاث  الاصليين  مر   ةالاعضاء  الحافظ   ةواحد  ةللتجديد  العدل  وزير  يمثل 

 1  الضبطامين  الأمانةويتولى   العامة النيابةم امه يباشر  النيابةم قاضي تاالاخ 

 اختصاصاتها  : ثانيا

هذه   الطعون    اللجنةتنظر  المجلس    المقدمة في  القرارات  بين    التأديبيةضد  من 
شهرين من    اهاختصاصاتها كذلك انها تفصل بقرار بسبب مسبب في جلسه في اجل اقص

ايداع بعد الاطلاع على   الذي حرره  التاريخ  لمحامي  الى  حد اعضائها والاستماع  أتقرير 
 2المعني ان كان ماثلا 

وهي    07-  13من قانون    25  المادةتفصل كذلك في الاخطارات المنصوص عليها في   
 :اليكالت 

  الجهة ووجوبا ويرفع الامر الى رئيس    الجلسةتوقف    ةجلسالاذا وقع اخلال جسيم بالنظام   
الطرفين    القضائية ويسعى  لتسوية   المحاميين  في    للأشكالحل  ودي    لإيجادوالمندوب 

 
 المتعلق بمهنة المحاماة. 07- 13من القانون  129المادة  - 1
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المحاميين    ةحال ونقيب  القضائي  المجلس  رئيس  الى  الامر  يرفع  الاشكال  تسويه  عدم 
   المهنة نفس مسعى وفقا لتقاليد واخلاقيات   لتأكيد

تسوي   الةوفي ح  و   ةعدم  الذي   ديا  الاشكال  الاختام  الحافظ  العدل  الى وزير  الامر  يرفع 
 1للطعن  الوطنية اللجنة ر يخط

 للمحامين الوطنية للمنظمة القانونية : الطبيعةالثانيالمطلب 

 ة مستقل  ةحر   ةمهني   ة فتاره تكون منظمللمحاميين    الوطنية   للمنظمة  القانونية  الطبيعةتختلف  
ذات طابع قضائي وهذا حسب صنف النزاع    ة اخرى هيئ   وتارة  قضائية. غير    ة وبالتالي هيئ 

 معالجته.   وكيفية

   قضائيةغير  ةللمحاميين هيئ  الوطنية المنظمة الأول:الفرع 
 

 : حالتين التاليتين وهما الفي  قضائيةغير  ةللمحاميين هيئ  الوطنية المنظمة  تبقى

 : التسجيل او اغفال المحامين  ةعادإ برفض الانضمام او  المتعلقةنزاعات ال ةلاح  -1
ان    المنظمة يسمح للمجلس    المحاماة   ة المتعلق بمهن   07  -13حيث نجد ان القانون رقم   

اعاد الانضمام  بقرار  ما    ةيرفض  وهو  معينة  حالات  في  المحاميين  اغفال  او  التسجيل 
من القانون سالف الذكر على :يغفل    46حيث نصت المادة      46.47نصت عليه المواد  

 من الجدول بناء على طلبه أو بصفة تلقائية : 

النظام  بموجب  عليه  المفروضة  بالواجبات  مقبول  من غير عذر  يقوم  لا  الذي  المحامي 
 الداخلي لمهنة المحاماة أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة ستة أشهر على الاقل  

 المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون .

 
 المتعلق بمهنة المحاماة  07-13من القانون  25مادة ال- 1
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 ه إقامة مهنية . المحامي الذي لا يثبت أن ل

 

على:" بإستثناء المحامي الذي استدعي للقيام  بمهام لصالح الدولة    47كما نصت المادة  
أو للقيام بالنيابة انتخابية يفقد المحامي الذي تم اغفاله لمدة ـأكثر من خمس سنوات رتبة  

الاغفال   رفع  بتاريخ  الرتبة  هذه  يسترجع  و  بالجدول  المادة  الأقدمية  نصت  في   49كما 
بإمكاني  الاخيرة  فان    بالإلغاء   ن الطع  ة فقرتها  وبالتالي  المحاميين  منظمة  مجلس  قرار  في 

 1بع قضائي اط  ذات قضائية ةوليست هيئ  ةمهني  ة هي منظم المنظمة هذه 

 :من حيث مصدر القرار  أولا:

من اعضاء ليست    كون المت  ة الى المجلس لمنظم  دعوى الإلغاء  قرار محل  يعود اصدار ال 
 .القاضي ةلهم صف

 ثانيا: من حيث الاجراءات: 

قانون منظم  لم عند اصدار قرار    القضائيةجراءات  الا شبه   ت المحاميين اجراءات    ةينظم 
 الدعوى محل 

 من طرف المدعي  المرفوعة الدعوى  طبيعةحيث   ثالثا: من 

الطى الاتتمثل في دعو   المصطلح  استعمل  ترفع ضد      عن و هي دعوى لغاء حتى ولو 
  قضائية   جهةوليست قرار صادر عن    ةاداري   جهةبع اداري الصادر عن  اط  ذات    قرارات

 
 2008عة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر خلوفي رشيد ،قانون منازعات الادارية، تنظيم واختصاص القضاء الاداري ،الطبعه الراب - 1

 249- 248ص ص 
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اعتبار منظمة المحاميين هيئة ذات    عي تستبعدلمدلمسموحة  النوع الدعوى    وبالتالي فان
   1طابع قضائي 

 : المتربص شهادةبرفض تسليم  المتعلقةنزاعات حالة ال-2

انه لا يتم رفض تسليم    الثالثةفي فقرتها    07  -13من قانون رقم    41  المادةارت  شلقد ا 
الترب  الشهادة تمديد  ب   صاو  منظمقالا  المجلس  على  صادر  مسبب  سماع    ةرار  بعد 

 المحامي او بعد استدعائه قانونا

  اللجنةقرار رفض تسليم شهاده امام  في    من طعن    الرابعةومكنت المحامي في فقراتها   
هذه    المختصة  القضائية تحدد  لم  بدعو   الدعوى نوع    المادةواذ  الامر  الالغاء    ى فيتعلق 

 2. سباب سالفة الذكرلأمهنيه لالمنظمة  وبالتالي تبقى 

 ادارية متخصصة.  الفرع الثاني: المنظمة الوطنية المحاميين هيئة قضائية 

نجد    المحاماة  ةالمتعلق بمهن   07-  13من قانون    129  ةالماداستقراءنا لنص  من خلال  
بينهم    ةمن سبع  تتشكلللطعن    الوطنية  اللجنةان     ة محكمالمن    ثلاثة قضاةاعضاء من 

  الأختامرئيس ويتم تعيينهم بقرار من وزير العدل حافظ  المن بينهم    الدولةمجلس  و    العليا  
 النقباء. قدماء  ةنقباء يختارون من قبل المجلس الاتحاد من قائم ةواربع

بصفتهم اعضاء احتياطيين ويختار    ةقضا  ثلاثةبقرار    حافظ الاختام  يعين وزير العدل  و  
حاله   وفي  احتياطيين  اعضاء  بصفتهم  النقباء  قدماء  قائمه  من  اعضاء  اربعه  الاتحاد 

عدم امكان ذلك بالقاضي   ةوفي حال  هاقدمي حدوث مانع لرئيس يستخلف بقاضي الاكثر  
وتستكمل   سنا  الرئيس    التشكيلةالاكبر  عهده  تتحدد  الحالات  كل  وفي  احتياطي  بعضو 

 
 .249خلوفي رشيد ،مرجع سابق ،صفحة   - 1
 .502خلوفي رشيد ،مرجع سابق ،صفحة   - 2
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يمثل وزير العدل    ةواحد  ةسنوات قابله للتجديد مر   بثلاثة والاعضاء الاصليين والاحتياطيين  
 1ويباشر مهامها العامة النيابةالقاضي  الأختامحافظ 

من هي اجراءات اشبه    الوطنيةامام لجنه الطعن    المتبعة ان الاجراءات  كما نجد ايضا   
 2التي تعتمد امام الجهاز القضائي القضائية بالإجراءات

للقرارات    يمكن  امام مجلس    الوطنية  اللجنةكما  محل طعن  تكون  ان  و    3الدولةالطعن 
القضائي    السابقةمؤشرات    بتالي الطابع  نشاط    للمنظمةتعطي  بسبب    اللجنةالمحاميين 

 للطعن  الوطنية

 

 

 ملخص الفصل الأول: 

المنظمة   منظم  ة الوطني   تعد  المنازعات    ة مهني   ة للمحاميين  امامها  بالنشاط    المتعلقةترفع 
 . محاميين لل التأديبي

لأتختلف    المنازعات  اعضائها    من  للمحاميين  الوطنية   ةمنظملصناف  وبين    منبينها 
 تمنازعا  أو   محاميينالال  غفالتسجيل او ا أو إعادة      الانضمام  ض برف  متعلقةالمنازعات  

در اعن قرار الص  نتيجة   منازعات  هناك كما تجد ان    ، المحامي   ةبرفض تسليم شهاد  متعلقة
كيفي  نشاطها  ، الطعن    ة عن  تمارس  اجهزتها    التأديبيحيث    المتماثلة  التأديبية عن طريق 
  حيث تمارس هذا النشاط على طريق اجراءات   الوطنية الطعن    ةلجن و   التأديبي   لس في المج 

 
 السالف الذاكر   07- 13من القانون  129المادة  - 1
 251خلوفي رشيد صفحة- 2
 صفحة نفس المرجع ،نفس    مخلوفي رشيد - 3
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  اأم  طابع قضائي  ها ذات  بالنظر لبعض المسائل نجد انو      أشبه بالإجراءات القضائية
 . ةمستقل ةحر   ةمهني   ةمن حيث الاصل فيه منظم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

على  الصادرة  التأديبيةالاجرائي للقرارات  الفصل الثاني: الإطار
 للمحاميين  الوطنية المنظمة
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يمكن    تأديبي شكل خاطئ  ي   المهنية ان كل اخلال صادر عن المحامي اثناء اداء واجباته  
  الوطنية  المنظمةالمشكل على مستوى    التأديبيتصدر عن المجلس    عقوبةان يؤدي الى  

 ةقضي الالتي تبث في    الوطنية للطعن و   اللجنةللطعن امام    ةللمحامين وتكون قراراته قابل
للطع قابل  مجلس    نبقرار  القرارات    الدولةامام  قبيل  من  القرارات  هذه  اعتبار  يتم  حيث 

قانون  المن  09  المادةوهو ما تحدثت عنه    الاداري   القضاء  ةوهذا لخضوعها لرقاب   الإدارية
بمجلس    98/01 القانو   الدولةالمتعلق  بم   13/07  ن واكده  لتوضيح    المحاماة  ة ن هالمتعلق 

 : اساسيين هما ثينمبح ذلك سوف نتناول 

والمبحث  عن المنظمة الوطنية للمحامين،    التأديبي الصادرالمبحث الاول اجراءات القرار  
 الثاني القرارات التأديبية المنظمة الوطنية للمحامين ضمن اجراءات القضائية 
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 للمحاميين الصادر عن المنظمة الوطنية اجراءات القرار التأديبي  :الأولالمبحث 

الهدف قرار    ان  بها   تأديبالرئيسي من  قد سبب  التي  اعماله  لتبعات  هو تحمل محامي 
لما التي تتناسب مع العمل الضار وفقا    العقوبة حيث يحاسب عليها بتوقيع    ،ضررا للغير

 المحاماة.  ة ن هالمتعلق بم 13/07عليه المشرع الجزائري في القانون  نص

ار المجلس مرورا  خطا   ةبكيفي   أتبد  ةمعين   لإجراءاتراحل وفقا  بعده م  التأديبيويمر القرار   
التي    الوطنية للطعن    اللجنةطعن فيه امام  ال  اتالى القرار وكيفي وصولا  تحقيق  ال  بإجراءات

 الدولة.للطعن امام مجلس  ةقراراتها قابل ةالاخير  هي  تكون 

فتر   القرار  الاو   العقوبةتوقيع    ةوفي  بها  يمر  التي  جمل  تأديبيجراءات  من    ةللمحامي 
 : مطلبين   بحثالضمانات التي يتمتع بها ولتوضيح ذلك سوف نتناول في هذا الم

   التأديبية. للقرارات  القانونيةجراءات الا  الأول:المطلب  

 التأديبي. الفرع الاول اجراءات اصدار قرار 

  لتأديبي. االفرع الثاني اجراءات الطعن في القرار  

 التأديب. المطلب الثاني ضمانات المحامي في 

 العقوبة. على توقيع  السابقةالفرع الاول ضمانات  

 العقوبة. لتوقيع  المعاصرة اتان ضمالفرع الثاني  

 العقوبة. على توقيع  ةحقلالات ان االفرع الثالث ضم

 المطلب الأول: الإجراءات القانونية للقرارات التأديبية. 

وهذا ما    هالطعن في   كيفياتوصولا الى    لإصدارهمن الاجراءات    ةبجمل يمر القرار التأديبي  
 المطلب.ه في هذا ح سنحاول توضي 
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 التأديبي: اصدار القرار  الاول: اجراءاتالفرع 

مجلس    خلال    المنظمةينتخب  مواليا    20المحاميين  اعضائه  لا يوما  بين  من    نتخابه 
للتأديب   سنو مجلسا  ثلاث  بالالمده  و قات  السري  الاول    المطلقة  ةغلبي الاتراع  بالدور 

اصدرا قرارات التأديب   مهمةويمارس من هذا المجلس    ،في الدور الثاني   النسبية   والأغلبية 
بالمحاميين   االخاصة  ابناء على  خطوذلك من خلال  او  المحاميين  النقيب  اره من طرف 

الاختام   العدل حافظ  بطلب من وزير  او  الشكوى تخص ع  ،شكوى  من    ضوافاذا كانت 
شكوى  الكانت  ما  اذا    ةوفي حال  ، للفصل فيها  تأديبية   كهيئةشكل  ت مجلس الاتحاد الذي ي

الى  ص  تخ توجه  الاتحاد  الاتحاد  مجلس  رئيس  أقدمية  نائب  على  ي الذي    الأكثر  حيلها 
 1تأديبية  ةفي شكل هيئ مجلس الاتحاد الذي يجتمع  

اره لاتخاذ ما يراه مناسبا اما  خطشهر واحد من تاريخ ا  ةنقيب مدللقانون  الوعليه اعطى   
 اللجنةامام  حافظ الأختام    لمن طرف وزير العد  عنبالحفظ ويكون قرار الحفظ قابل للط

بقرار مسبب يخطر به وزير    التأديبيمجلس  الان يحيل الاخطار امام  للطعن، أو    الوطنية
  تأديب ويتولى النقيب تعيين عضو من اعضاء مجلس    المعني،  والشاكي والمحامي العدل  

بسماع   تنصيبه  يقوم خلال شهرين من  والقيام  الا الذي    اللازمةالتحقيق    بإجراءاتطراف 
     2المعني  الى الشاكي والمحامي تعيين المن قرار  ة نسخ   عنها، وتبلغوتحرير تقرير مفصل 

  الدعوى سبب في  مبناء على ذلك يجتمع المجلس بحضور اغلبيه اعضائه للفصل بقرار  و  
صوت الرئيس    حتعادل الاصوات يرج  الةوفي ح   ه اصوات   بأغلبيةسرية    جلسةفي    التأديبية 

حيث    ،حضور قانوناالليفه ب قبل سماع المحامي او تك  تأديبية  عقوبةولا يجوز اصدار اي  ،
التاريخ المعين لحضوره ب   يوما على الاقل عن طريق مندوب    20يجب استدعائه قبل 

قضائي ، و يجوز للمحامي المعني الاستعانة  عليها او محضر    وصى م  ةالنقيب او رسال

 
 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة  07- 13ن قانون رقم م116و115 تينلمادا- 1
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الاخلال   ودون   ، يختاره  التشريع    الجزائيةو   المدنية  بالمسؤولية  بمحام  عليها  نص  التي 
  تأديتها  ةاو بمناسب   المهنيةيتعرض المحامي  عن كل تقصير في التزاماته  .  المعمول به  

في    عقوبة الى   عليها  منصوص  ديبيه  عقوبات  الى  رقم    119  المادةتؤدي  قانون  من 
 1سالف الذكرال13/07

 التأديبي اجراءات الطعن في القرار  :الثانيالفرع   

 التأديبي: مجلس الطعن امام الت اجراءا أولا: 

قرار   حقه  في  الصادر  والمحامي  العدل  لوزير  الطعن  يجوز    الوطنية   اللجنة امام  تأديب 
المنصوص عليها في  ل تبليغ  يوم من    15يليها في غضون    وما  60  المادةلطعن  تاريخ 
 التأديبي. مجلس ال

  ،التنفيذ المؤقت  بأمر ر قرار مخالف  صدقرار المطعون فيه ما لم يالتنفيذ    نوقف الطعي  
يوقف حالا من قبل النقيب المحامين او بناء    ةي ااو جن   ةحينما يكون المحامي متابع بجنح 

 حافظ الاختام.  على طلب من وزير العدل

مجلس    ضيعر   على  القرار  اليماالمح   المنظمةهذا  في    ذيين  يباشر  ان  عليه  ينبغي 
ي  كل عمل مهني    محامي موقوفمنع على كل  تصحيح ورفع اجراء توقيف خلال شهر 

او تمثيل    ةاو مساعد  ة استشارات قانوني   اعطاءمواطنين او  الاو استقبال    ة مهني   ةبدل  وارتداء
القرار   يصدر  ان  بمجرد  وخلال الاطراف  يرفع  نافذا،  امام    إيقافه  الوطنية    اللجنةالطعن 

 ا. لمتعارف عليها والاجراءات القانونيةلجميع الشروط  ةمستوفي   للطعن بطريقة

الطعن  عريضة  تتضمن  أن  المهني    لابد  وعنوانه  ميلاده  وتاريخ  ولقبه  المحامي  اسم 
تسجيله   اوتاريخ  والاجراءات   والمنظمةلجدول  في  الوقائع  ملخص  وعلى  اليها  المنتسب 

 
 07- 13من القانون رقم  120و  119 118المواد  - 1
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  الوطنية   اللجنة ضبط    ة الى كتاب   العريضةالمحكوم بها واسباب الطعن تبلغ هذه    والعقوبة
   1للطعن

اذ   المحاماةالمنصوص عليها في قانون    التأديبية   العقوبةمن    المحامي الافلاتلا يستطيع  
سالف  القانون  المن    118  المادةعليه    تنص ا  وهو م  المدنيةاو    الجزائية   بالمسؤوليةخل  أ

 .الذكر

المنصوص عليها   التأديبيةلمحامي المخالف للعقوبات اتعرض   المهنيةوكل انتهاك القواعد 
تنظيم    119  ادةالمفي   قانون  المحاماة  من  أن      سبق  والتي  مهنة  و  في ناعرضلنا  ها 

 2الفصل الاول من دراستنا 

 الوطنية: الطعن  لجنة امام  عن الاجراءات الطثانيا:  

  129  المادةنص    ءوباستقراللطعن    الوطنية  ةلجن المن خلال ما سبق ذكره فيما يخص   
العدل ح  يمكن لوزير  انه  المعني    افظنجد  امام  الالاختام والشاكي والمحامي   اللجنة طعن 

 للطعن في عدة حالات أكد عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة، نذكر منها:  الوطنية

للطعن   الوطنية  اللجنة  أخطار  النقيب خلال شهر من  يفصل  لم  إذا  حالة  اجل  أولا:  في 
ان  تاريخ  من  واحد  الأشهر  الممنوح  قضاء  كذلكجل  حال  للنقيب،  النقيب    إذا  ةفي  قام  ما 

للطعن  حفظ  الحفظ يكون قرار  الب  العدل  قابلا  أمام من طرف وزير    اللجنة  حافظ الاختام 
 3لطعن  الوطنية

 بإجراءات قيام  العدم    ةعلى انه في حال  117المادة  من نص    السابقة  الفقرةاكدت  ثانيا:   
يعتبر طلب وزير العدل والشكوى مرفوضين وفي    ةل المحدداج لأخلال ا  ة تحقيق اللازمال

 
 07-13القانون المحاماة 128الى  115المواد من  - 1
 07- 13 ماةاالمحمن قانون  118المادتين  - 2
المهنية امام مجلس الدولة أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانون جامعة العربي بن مهيدي ام   ، المنظمةعمورزهير  - 3

 255،256ص ص،  2022،  البواقي 
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العدل  الحالةهذه   لوزير  او   يمكن  الأختام    الوطنية   اللجنةامام  الطعن    اكيالش  حافظ 
 للطعن. 

أمر   ما  إذا  الطعن،  المعني  والمحامي  الأختام  حافظ  العدل  لوزير  القانون  أجاز  ثالثا: 
 للقرار يمكن الاعتراض عليه أمام اللجنة الوطنية للطعن المجلس التأديبي بالنفاذ المعجل 

حيث  ـ،مهني جسيم    أاو خط  جنايةاو    ةبسبب جنح   اميللمح   الجزائية  ةمتابعال  رابعا: حالة
ويعرض    ختام،نقيب او بطلب من وزير العدل حافظ الاالالمحامي من طرف    1يتم توقيف

يف او رفعه خلال  قيجب عليه تثبيت قرار التو  الذي المحاميين  منظمةقرار على مجلس ال
  اللجنةمحامين امام ال المنظمةطعن بقرار مجلس ال 125 المادة تواجاز  ه،شهر من صدور 

 للطعن  الوطنية

 نصها: ب  

او لوزير    بالأمر محامي المعني  لل  ةحالالللطعن حسب    الوطنية   اللجنةيجوز الطعن امام  "
الاخ حافظ  خلال العدل  الطعن  ويرفع  ق  30  تام  تبليغ  تاريخ  من    منظمةمجلس    راريوم 

 المحاميين." 

عضاء  الأ  3/1للطعن بطلب من رئيسها او من ثلث    الوطنية  اللجنة لذلك تجتمع    و نتيجة 
يمكن ان تفصل قبل استدعاء المحامي المعني  لا  و   حافظ الأختام ،    العدل  2أو من وزير 

ر النقيب  خطوي  الجلسة، يوم من تاريخ انعقاد    20عه قبل  اقانونا وسم  المقررة  للأشكال  وفقا
بتاريخ  المصدر   مندوبه  او  تقديم    ةبواسط أو    شخصيا    هويمكن  الجلسةقرار  مندوبه 

تفصل  ة  ملاحظات كتابي  جل  أفي    ةبقرار مسبب في جلسه سري   اللجنة او شفاهيه وعليه 
بعد  اهصأق ايداع  تاريخ  من  على  الا  شهرين  اعضاالطلاع  احد  حرره  الذي     اهئ تقرير 

 
 وما بعدها  256سابق، ص ، مرجععمورزهير  - 1
 وما بعدها   256زهير عمور،مرجع سابق، ص - 2
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او  المعني  المحامي  الى  ماث   ذالاستماع   الأعضاء صوات  أ   بأغلبيةقرار  الوتتخذ  ،  لاكان 
   .صوت الرئيس   ح تساوي الاصوات يرج  ةوفي حال،الحاضرين 

 نصها: ب  الدولةالطعن فيه امام مجلس ة وامكاني اللجنةعلى تبليغ قرار  132 المادةواكدت 

للطعن الى وزير العدل حافظ الاختام والى المحامي المعني    الوطنية  اللجنةتبلغ قرارات  "
مصدر قرار وعند الاقتضاء للشاكي، الذين يجوز لهم    التأديبوالى النقيب رئيس المجلس  

 . من تاريخ التبليغ  شهرينخلال  الدولةالطعن فيها امام المجلس 

 مطلب الثاني: ضمانات المحامي في التأديب ال

نظرا  وهذا  المختلفة  مراحلها  عبر  ضمانات  بعدة  التأديبية  المساءلة  المشرع  أحاط  لقد 
صل إلى الشطب من  ت لخطورة العقوبات التي توقعها المنظمة الوطنية للمحامين والتي قد  

جدول المنظمة ولهذا فإن السلطة المختصة بالتأديب وهي تمارس هذه الصلاحية المخولة  
او   الصواب  تجانب  وقد  الوقت  نفس  في  والحكم  الخصم  تمثل  العدالةلها  فيما   تجافي 

 . 1ح يصدر عنها من قرارات تأديبية قد تصل جسامتها إلى حد التسري 

على ضمانات المحامي:"يستفيد المحامي من    2020ورمن دست   176كما تحدثت المادة  
 2الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط ."

 الفرع الأول: ضمانات السابقة على توقيع العقوبة 

من   ذلك  لأن  العقوبة  توقيع  قبل  التحقيق  إجراء  وجوب  التأديب  مجال  في  الأصل  إن 
 3دون الحاجة إلى نص خاص المحاكمة وهذا كمبدأ عام في  تقتضيها العدالةالأمور التي  

 :لتأديب ما يليالمحال على اقبل جلسة التأديب يضمن القانون للمحامي 

 
 158صفحة   ، الجزائر2009 والتوزيع، طبعةالعلوم للنشر  ارية، دارالادفي المنازعات  بعلي، الوسيطمحمد الصغير   - 1
 2020من دستور  176المادة - 2
 159 سابق، ص بعلي، مرجعمحمد الصغير محمد الصغير  - 3
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 أولا: مواجهة المحامي بما هو منسوب إليه 

 . وجوب تبليغ المحامي المعني بالخطأ وبإحالته على التأديب -1

 . القانونية  الآجال استدعاؤه للمثول في  -2

 . في الاطلاع على ملفه التأديبي للمحامي الحق  -3

 ثانيا: التحقيق 

 :07-13من قانون المحاماة رقم  120لقد أشارت المادة 

بالحضور   تكليفه  أو  سماعه  قبل  محامي  حق  في  تأديبية  عقوبة  أي  إصدار  يجوز  لا 
 :بعة علىمن قانون المحاماة وفي فقرتها الرا  117أشارت المادة  قانونا. كما

من هذا القانون يتولى النقيب    116في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة  "
تعيين عضو من أعضاء المجلس ليقوم خلال شهرين من تعيينه بسماع الأطراف والقيام 

التحقيق اللازمة   التعيين إلى  وت بإجراءات  حرير تقرير مفصل عنها وتبلغ نسخة من قرار 
 "1ي المعني الثاني والمحام 

 :ثالثا: تمكين المحامي من حق الدفاع عن نفسه 

الحق  ال  حق  هذا  على  الجزائري  المشرع  وقد نص  العامة  المبادئ  بمقتضى  مكفول  دفاع 
واعتبره حق طبيعي لكل متهم وضمانة أساسية لا يجوز إغفالها فلا بد من سماع المتهم  

الدفاع عن   من حق  وتمكينه  المقدمة ضده  الشكوى  أو عن طر في  يختاره  ي نفسه  من  ق 
  13/07من قانون المحاماة  120للدفاع عنه وهو ما أشارت إليه المادة 

 
 المتعلق بمهنة المحاماة  07- 13من القانون  116والمادة  120المادة  - 1
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 . الضمانات المعاصرة لتوقيع العقوبة :الفرع الثاني

يعتبر حياد المجلس التأديبي وتسبيب القرار التأديبي من الضمانات الأساسية قبل توقيع  
 :الجزاء التأديب حيث 

 التأديبي: س أولا: حياد المجل

يجب   حيث  بالتحقيق  القائم  حياد  هي  التحقيق  إليها  يستند  التي  والمقومات  الأسس  من 
توفير هذه الضمانة الأساسية والتي تتمثل في ضمان حياد من يشترك في عضوية مجلس  
التي   القانونية  المبادئ  ومن  العدالة  تحقيق  إلى  المتهم  المحامي  يطمئن  حتى  التأديب 

ه القضاء  وجو يطبقها  سلطة    بي  وبين  ناحية  من  )الاتهام(  التحقيق  سلطة  بين  الفصل 
 1المحاكمة من ناحية أخرى 

 :على ما يلي  4 3 2وفي فقرتها  07-13من قانون المحاماة  116حيث تنص المادة 

نقيب   إلى  تبلغ الإجراءات  المحامين  الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة  إذا كانت 
 . مجلس التأديب أقرب منظمة ليحيلها على 

الأكثر   الاتحاد  رئيس  نائب  إلى  توجه  فإنها  الاتحاد  رئيس  تخص  الشكوى  كانت  وإذا 
للأحكام    ةأقدامي  طبقا  تأديبية  هيئة  شكل  في  مجتمعا  الاتحاد  مجلس  على  يحيلها  الذي 

 المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة 

 ثانيا: تسبيب القرارات التأديبية 

الوقائع    مثل  الضرورية  البيانات  على  التأديبية  القرارات  اشتمال  التسبيب  اشتراط  يعني 
ويعتبر   إبهام  أو  جهالة  دون  التأديبي  القرار  عليها  بني  التي  والأسباب  للعقوبة  الموجبة 
فالقرار  تأديبية  العقوبة  عدالة  تكفل  التي  الهامة  الضمانات  من  التأديبي  القرار  تسبيب 

 
 98  السابق، صفحة  كمال، المرجعبغداد  -1
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فضلا المالتأديبي  تأديب  خلال  من  العامة  المصلحة  يحقق  أنه  عن  يخل  حامي    الذي 
العقوبة  عدالة  ضمان  حيث  من  للمتهم  الخاصة  المصلحة  أيضا  يحقق  فإنه  بواجباته 

 1وجورها عليه وحمايته من تعسف سلطة التأديب ةالتأديبية المسلط

و  القرار  أسباب  تحري  من  القضائية  السلطة  يمكن  التسبيب  أن  على  التي  فضلا  الوقائع 
بما   العقوبة  لإصدار  الإدارة  إليها  استندت  التي  القانونية  والأسباب  تأديبية  عقوبة  تبرر 

لها   القضائية  -يسمح  حي-السلطة  من  ذلك  على  الرقابة  أعمال  تطبيق    ثمن  صحة 
 .القانون على الوقائع

 وفي فقرتها الثانية:   07-13من قانون المحاماة رقم   119حيث نصت المادة 

من    131والمادة    ."فصل مجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب ي "
 2"  صل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب فت "نفس القانون: 

 الفرع الثالث: الضمانات اللاحقة على توقيع العقوبة 

  لا يعني إصدار قرار تأديب بشأن مخالفة تأديبية ضد المحامي توقيع هذا الجزاء مباشرة 
لاحق  جوهرية  أخرى  وحقوق  ضمانات  هناك  أقرها    ةبل  الضمانات  وهذه  مساءلته  على 

وهذه الضمانات هي التظلم الإداري أمام الجهة الإدارية ولجنة الطعن    ،المشرع الجزائري 
والطعن الإدارية  الوطنية،  القضائية  الجهات  أمام  وسنتناول  قضائيا  هذين    المختصة 

 :العنصرين التاليين على النحو التالي

 أولا: التظلم الاداري 

التي أصدرت   للمحامي  التأديبية  الجهة  أمام  الموقع عليه  الجزاء  يتظلم من  الحق في أن 
سحبه أو الرجوع فيه بعد تعديله أو استبداله إلى أن  حق    القرار التأديبي إن كانت تملك  

 
 , يتضمن تنظيم المحاماة  07- 13المادة  - 1
 المتعلق بمهنة المحاماة  07-13من القانون  131و  119المادة  - 2
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والأنظ  التشريعات  القانونية  على  النظم  صراحة  تنص  لم  المهنية  للمنظمات  الداخلية  مة 
إمكانية الرجوع في القرار التأديبي الصادر عن الهيئة نفسها ولكن لتطبيق القواعد العامة  

المشيب بعيب   للقرارات الإدارية والقانون الإداري بصفة عامة يمكن للجهة المصدرة للقرار  
إل الإداري  القرار  لها  يتعرض  التي  العيوب  وهذا  من  تعديله  أو  فيه  الرجوع  إمكانية  ى 

 .  1بتصحيح العيب الذي شاب القرار 

المادة    وحيث رقم    123تنص  المحاماة  قانون  حافظ  :"  07-13من  العدل  لوزير  يجوز 
للطعن   الوطنية  اللجنة  أمام  الطعن  المعني  والمحامي  عشرة   الأختام  خمسة  أجل  في 

 . مجلس التأديب ( من تاريخ تبليغ قرار 15يوما) 

في جلسة سرية في    تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب:"  131كما نصت المادة  
( من تاريخ إيداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد  02أجل أقصاه شهران)

 2"إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا أعضائها و الاستماع الى 

 ثانيا: التظلم القضائي 

القضاء أحكام  الوطنية    لقد جرت  المنظمة  الصادرة عن  القرارات  اعتبار  الفقه على  وأراء 
للمحامين من قبيل القرارات الإدارية لتخضع لذلك لرقابة القاضي الإداري وهو ما ذهبت  

المادة تسعة   القانون العضوي رقم  (  09)إليه  الدولة وتؤكده    01-98من  متعلق بمجلس 
 3رقوانين وأنظمة المنظمات المهنية في الجزائ 

لرقابة  للمحامين تخضع  الوطنية  للمنظمة  التأديب  الصادرة عن مجلس  التأديبية  القرارات 
لمن له صفة    07-13من قانون المحاماة رقم    132القضاء الإداري حيث أجازت المادة  

 
 100  السابق، صفحه بغداد، مرجعكمال  - 1
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لطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة في خلال شهرين  اوالمصلحة  
  1. رمن تاريخ تبليغ القرا

أن   أي  والقانون  الواقع  بين  مطابقة  أو  مشروعية  رقابة  أنها  القضاء  رقابة  في  والأصل 
اقب مدى سلامة القرار التأديبي من العيوب التي قد تؤدي إلى إلغائه  ير القاضي الإداري  

التأديبية   العقوبة  ملاءمة  مدى  يراقب  أن  له  إساءة للوليس  عيب  إطار  في  إلا  جريمة 
العقوبة   واختيار  تقدير  في  بكل صلاحية  تتمتع  الإدارية  السلطة  أن  إذ  السلطة  استعمال 

 .2عامة ضمانة هامة لرفع الظلم عن المظلومالقضائي بصفة  تظلمالملائمة حيث يعد ال
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   القضائيةللمحاميين ضمن الاجراءات  الوطنية للمنظمة التأديبيةالقرارات المبحث الثاني:  

للمحامين العديد من القرارات سواء محليا عن طريق اجهزتها    الوطنية   المنظمة ان اصدار  
ة  هذه القرارات وما هو ما نبنيه في نقط  بإلغاء  المختصة   الجهة عن    تسأل يجعلنا ن   المحلية

الاول   المطلب  خلال  من  الوطنية  اولى  المنظمة  قرارات  في  القضائي  الطعن  إجراءات 
القرارات   ةعلى مدى مشروعي   الدولةمجلس    ةرقاب لوفي المطلب الثاني سنتطرق  للمحاميين  

 المنظمة. عن هذه  الصادرة

 للمحاميين.  الوطنية المنظمةالقضائي في قرارات  طعنال الاول: اجراءاتالمطلب 

القرارات    للمحاميين  الوطنية  ةان اصدار منظم الذكر سواء محليا عن    السالفةالعديد من 
اجهزها   الوطنية  طريق  الأجهزة  وطنيا عن طريق  أو  عن    ايجعلن المحلية    الجهة نتساءل 

القرارات    بإلغاء  المختصة  القضائية وهو    وهذاهذه  الاول  الفرع  في  عنه  سنتحدث  ما 
أمام   الطعن  سنتح وفي    الإداريةالمحاكم  إجراءات  الثاني  الطعن  الفرع  إجراءات  عن  دث 

 أمام مجلس الدولة.

 و المحاكم الادارية الاستئنافية : الإداريةالطعن امام المحاكم  الاول: اجراءاتالفرع 

 أمام المحاكم الإدارية.  :أولا

تطبيقات   للمنازعات    القضائيةمن خلال  الاداري  لابد    المهنية   بالمنظمة   المتعلقةللقضاء 
  المهنية   المنظماتوقرارات    الوطنية  المهنية  المنظمة عن    الصادرةمن الفصل بين القرارات  

ال المستوى  المحاكم    جهوي على  بها  تختص  رقم  ب و   الإداريةوالتي  للقانون    98/02رجوع 
  المنظمة عن    الصادرةمختص يفيد الغاء قرارات    صلا يوجد ن   الإداريةالمتعلق بالمحاكم  
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الاجراءات    المهنية  القانون  وكذا  المحلي  المستوى    09  08رقم    والإدارية  المدنية على 
 1والإدارية  المدنيةالمتضمن قانون الاجراءات  02/2008 25المؤرخ في 

بعض  نحاول    على  الإداريةالاطلاع  المحاكم  عن  ف  أحكام  الصادر  حكم    المحكمة في 
 السادة المحاميين لناحيه معسكر    منظمةال  بين  2013-04-21المعسكر بتاريخ    الإدارية

لناحي   المنظمة المحاميين ضد    المنظمةالاعضاء   معسكر ممثلة في شخص    ة المحاميين 
المجلس    القضيةتتعلق    و   النقيب اعضاء  اعضاء   التأديبي،بانتخاب  العارضون  ان  اذ 

والممثلين    المنظمة المجلس   معسكر  استندوا    لولايةالمحاميين  على  سعيدة  طلبهم  في 
 التالية: حيثيات 

  التأديبي لابد من اجراء انتخاب المجلس    المحاماة  ةحيث انه طبقا للقانون المتعلق بمهن  
غم انهم اعضاء وهذا من خلال ما  ر انهم استبعدوا    ذالمحامين ا  المنظمة من بين اعضاء  

مجلس   بتعيين  اكتفى  النقيب  به  نفس  التأديبيقام  تلقاء  عملي من  على  المرور  دون    ة ه 
المنظم   القانون  احترام  بعدم  يتعلق  الامر  ان  الحكم  هذا  الحيثيات  الانتخاب ويلاحظ من 

المجلس    للمهنة تعيين  تم  بمعنى  سيعرض    التأديبياي  ما  وهو  القانوني  الاطار  خارج 
لا  القرارات مشروعي   هذا  عدم  الى  نصتمخالفا    ةالمجلس  القانون    لما    07  13عليه 

قبول  ب شكل  الفي    ىبحكم استعجالي قض  الإدارية  المحكمة  ضتفق  المحاماة  هنة لق بم المتع
 .الدعوى 

معسكر    ة ناحي لالمحاميين    للمنظمة   التأديبيالامر بوقف انعقاد المجلس    :موضوع الاما في  
عقده ل    المزمع  الموافق  اليوم  دعو   2013  /04/  22بنفس  في  الفصل  حين    ى الى 

مشروعي   المتعلقةموضوع   ان    ةبمدى  نجد  الحكم  هذا  خلال  من  المجلس    المحكمةهذا 
العمل    ةتصدت لعدم مشروعي   الإدارية المجلس    بإيقافهذا  يفيد    التأديبياعمال  وهذا ما 
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المحاكم   اختصاص  المنازعات    الإداريةايضا  على    الوطنية   المنظمةببعض  للمحاميين 
او  ال بالانتخاب  سواء  تتعلق  والتي  المحلي    المحكمة ندت  ت ساو   الداخلية  بالأنظمة مستوى 

  بالمهنة   المتعلقةوالقوانين    والإدارية  المدنيةبالقانون الاجراءات    المتعلقةالى المواد    الإدارية
 1يؤكد اختصاصه بهذه المنازعات ل المحاماة ةوكذلك النظام الداخلي لمهن  المحاماة

اذ    لأخرى   ةللمحاميين يختلف من منظم  الوطنية   المنظمةفي قرارات    نالملاحظ ان الطعف
  ة وطني   ةعندما لا يكون القرار الصادر منظم  الإدارية  المحكمةيمكن ان يكون الالغاء امام  

يكون   للمحاكم  الا اذ  مجلس    ةكدرج   الإداريةختصاص  امام  استئنافه  يتم  ثم   الدولة اولى 
يطعن   قرارات  امام مجلس    ابتدائيافيها  وهناك  المنازعات   هذا  الدولةونهائيا  يخص  فيما 

المحاكم  ال  لمنظمة   الانتخابية اختصاص  من  يكون  فيها  الطعن  ان  وجدنا  حيث  محامين 
 2الإدارية

معسكر   الإدارية  المحكمة  استعجالي عن  أمر  بالترشح صدر  تتعلق  أخرى  قضية  في  و 
)م.ط.م.ل(    17/12/2013بتاريخ معسكر  لناحية  المحاميين  منظمة  أعضاء  بين 

لمج  لناحية  المنتخبين  المحاميين  منظمة  ضد   قطب  بو  محكمة  و  سعيدة  محكمة  لس 
معسكر ممثلة في شخص العضو الأكبر أقدمية حيث كان النزاع القضائي بشأن شرعية  
بتاريخ   حكمها  في  الإدارية  المحكمة  فنصت  معسكر  لناحية  المحاميين  نقيب  انتخاب 

من القانون    3فقرة    46  بعد مشروعية انتخاب النقيب خلافا لنص المادة  09/12/2013
المنظم لمهنة المحاماة الذي من خلاله وجه طلب للمدعي للحضور لجلسة    91-04رقم  

لفتح الترشح لمنصب نقيب المحاميين و إعادة الانتخاب    2013/ 17/02انتخابية بتاريخ  
 نفس النقيب  

 
 263هير عمور ،مرجع سابق صز- 1
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نقيب   انتخاب  وإعادة  الترشح  عملية  بتجميد  الإدارية  للمحكمة  المقدم  الطلب  يتعلق  حيث 
أخر فقضت المحكمة الإدارية بوقف عملية فتح الترشح لمنصب نقيب المحاميين لمنطقة  
المستوى  على  الإداري  القضاء  اختصاص  يفيد  ما  هذا  استعجالي  أمر  بموجب  معسكر 

 .1المحاكم الإدارية( )المحلي 

 ثانيا :أمام المحاكم الاستئنافية: 

و لأول مرة على استحداث محاكم ادارية   2020من التعديل الدستوري   179نصت المادة  
لأعمال   المقومة  الهيئة  الدولة  مجلس  :"يمثل  حيث  استئنافية  ادارية  محاكم  أو  استئنافية 

الفاص الأخرى  الجهات  و  الادارية  المحاكم  و  للإستئناف  الادارية  المواد المحاكم  في  لة 
 الادارية ." 

بإستحداث هذه المحاكم) المحاكم الادارية للإستئناف ( لم يعد لمجلس الدولة اختصاص  
 الاصيل في النظر في الدعاوى المتعلقة بالمنظمات الوطنية بل أصبح جهة استئناف. 

المحاكم   اختصاص  من  للمحاميين  الوطنية  المنظمة  قرارات  في  الطعن  أصبح  و 
 2. الاستئنافية

  الدولةاجراءات الطعن امام مجلس  :الفرع الثاني

لبع التطرق  المحاكم    ض بعد  مستوى  على  لتبي   الإداريةالتطبيقات  التطبيقات  اتنتقل  ن 
با  الدولةلمجلس    القضائية تتعلق  التي  المنازعات  من  العديد  اعضاء  نت بخصوص  خاب 
باختصاص    و أللمحاميين    الوطنية  المنظمة  تتعلق  التي  النقاط  من  وغيرها  فيها  تسجيل 
 المهنية.  المنظمة 
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منه والتي تنص    90  المادةنجد ان  13/07  المحاماةقانون  لوبالرجوع على سبيل المثال   
مجلس   تشكيل  نص    منظمةعلى  حسب  يتشكل  والذي  اعضاء    المادةالمحاميين  من 

هذا المجلس   ويرأس  للمهنة  لماديةوا  المعنويةالمنتخبين يسهرون على الدفاع عن مصالح  
  ة قانون عدد الاعضاء في هذا المجلس باعتماد طريقال  ذاتمن    15  المادةالنقيب وحدثت  

  1التمثيل بعدد المحامين 

يوما ابتداء    15في الطعن المتعلق بنتائج الانتخابات في اجل    الدولةحيث يفصل مجلس  
 . من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب 

المجلس    في في    الدولةيفصل  الانتخابات  بنتائج  المتعلق  من    الطعن  واحد  شهر  اجل 
الطعن في نتائج الانتخابات يعود لمجلس  هنا هو  اره حيث نجد ان اختصاص  خطتاريخ ا
 الدولة.

 بذلك الإداري اي اختصاص القضاء  للمهنة لمنظمة احسب نصوص 

من خلال    ةمشروعي   رقابةتكون    الانتخابيةحول المنازع    الدولةمجلس    رقابةوهنا نجد ان   
 الالغاء.  ى دعو 

او ما يعبر عنه بالانضمام لها    ةمنظمالبالقيد في جدول    المتعلقةاما فيما يخص منازعات  
ب تتعلق  التي  النقاط  ابراز مدى اختصاص مجلس  ورفضه وغيرها من    الدولةها سنحاول 

   2في ذلك

 
 المتعلق بمهنة المحاماة  07-13من قانون  90لمادةا1-
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قراء قانون    42  المادة  ةعند  خلالها   الأخيرة  الفقرة في    07  -13  المحاماةمن  من  التي 
تسجيل في  الطعن في قرار  الالحق في  حافظ الأختام  وزير العدل  و للمحامي    ةصفالجعل  

 . جدول المحامين

وهذا ما    "المختصة  "الجهة القضائية   رةوكذلك عبا" الطعن"  لقد استعمل المشرع مصطلح   
 . 1ة اداري  ةيمكن فهمه ان التسجيل في جدول يمكن ان ينشا عنه منازع

القانون    49  ةدالمانص  لبالرجوع    نفس  بالتفسير    فإنهامن  بينت    42  المادةاتت  حيث 
الشروط   بعض  تخلف  ايام عند  ،جزاء  في عشر  واستدعائه  المحامي  اقوال  ومنها سماع 

و يعتبر القرار حضوريا عند غياب    تسجيله او اغفاله  ةرفض التسجيل المحامي او اعاد
وهذا ما يفيد    بالإلغاءان الطعن في هذا القرار يكون    الأخيرة  الفقرةواضافت في    المحامي  

امام  المشر   نية  اداريا ويتم الطعن فيه  هذا ما    ةمختصال   القضائية  الجهةع باعتباره قرارا 
ني  باعتبار   ةيفيد  القرارات    المشرع  اداري هذه   الا    ةقرارات  فيها  الطعن  يمكن    بالإلغاء ولا 

 2او مجلس الدولة الإداريةسواء المحاكم  المختصة  القضائية الجهة ويكون امام 

 الدولة ومجلس  الإداريةين اختصاص المحاكم ب  ثالث: التمييزالفرع ال

مهن   أسند تنظيم  المجلس  لا  المحامي  التأديب   ةسلط  المحاماة  ة قانون    التأديبي ختصاص 
لتوقيع العقوبات على المحاميين المخالفين    امؤهل قانون الوبالتالي يعتبر هذا المجلس هو  

من   العقوبات  هذه  على  يترتب  لما  مراكز    تأثير نظرا  لقضاء   القانونيةفي  حكم  وفي 
جاء    المحكمة  القرار  فيه:"العليا  اركان  من  ركنا  الاختصاص  و   يعتبر  يستلزم    التأديبي 

ص ل يكون  ان  يملك  امشروعيه  من  عن  صدر  والاختصاص    الصلاحية درا  ان  د اذا  ون 
 . 3  بإصدارهضده مختصا   مستدعي يكون ال
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على مباشره عمل قانوني معين كون المشرع   القدرةويعرف عيب عدم اختصاص بانه عدم 
 1او مجلس معين  ةمعين  السلطةقد جعله من اختصاص 

تملك  و   اذا  العام  النظام  من  ايضا  نفسه    المحكمةيعتبر  تلقاء  من  اكدت  ،اثارته  حيث 
اليوم    ه:ذلك بحكم جاء في   المصريةالقضاء الاداري    المحكمة  الاختصاص لا يزال حتى 

  2نظام العامالهو الوجه الوحيد من اوجه الالغاء الذي يتعلق ب 

دور   فان  المجلس   الدولةلمجلس    الرقابةوعليه  اختصاص  مدى  حول  واساسا    يتمحور 
وذلك    اس مختص اقليمي فيجب ان يصدر القرار من مجل،الذي صدر عنه القرار    التأديب

ة  او اقرب منظم  المعني    لها المحامي  التابع  المنظمةمن خلال تقديم الشكوى الى نقيب  
  يعين النقيب    ة الإحالة  الى المجلسوفي حال  التأديبي،   منه ليحيلها النقيب على المجلس  

  زمةاللاالتحقيق    بإجراءاتالذي يقوم خلال شهرين بسماع الاطراف والقيام  عضوا مقررا  
عنها مفصل  تقرير  حال  ،وتحرير  النقيب    ةوفي  يعين  بمهامه  العضو  قيام  عضوا    عدم 

الشهرين   يتعدى  لا  اجل  في  اخرا  قرار  ،مقررا  للمعنيينالويبلغ  مارس    ، تعيين  اذا  وعليه 
خارج الميعاد    تأديبي في اصدار قرار    الزمنية القيود  ة  اختصاصه دون مراعا  تأديبيمجلس  

 . ختصاص الزمني الامشيب بعيب عدم  رارهيعتبر قفالذي حدده القانون 

  09  08التي نص عليها القانون رقم  الإداريةوبالرجوع الى الاختصاص المخول للمحاكم  
  800  المادةمن    الثانية  الفقرة  صتحيث ن ،   والإدارية   المدنية  لإجراءاتالمتضمن القانون  

بحكم    ةتختص بالفصل في اول درج :"  الإداريةره على ان المحاكم  قانون السابق ذكالمن  
تكون   التي  القضايا  جميع  في  الاستئناف  البلدية  الولايةاو    الدولةقابل  احدى    أو  او 

  ه:على ان   801  المادة  ت نصا  كم  "ا فيهاف طر   الإدارية   الصبغة ذات    العموميةالمؤسسات  
 : كذلك بالفصل في  الإدارية تختص المحاكم "

 
 204صفحه   2015،  والتوزيع، الاردنالجليس الزمان للنشر  الاولى، دار  الطبعةالالغاء الاداري،  العيادي، قضاءأحمد  - 1
 205 سابق، صالعبادي، مرجع  محمد -2
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القرارات    ةلمشروعي ا فحص    ى و اودع  ةتفسيري   ى و اودع  الإداريةالقرارات    إلغاء  عاوى د-1
والمصالح   البلدية  -الولايةعلى مستوى    للدولة  الممركزةوالمصالح غير    الولايةعن    الصادرة
 ادارية.  ة صبغالذات  المحلية العمومية  للبلدية، والمؤسساتالاخرى  الإدارية

بموجب التعديل    1الخاصةبموجب النصوص    المخولةقضايا  ال  .القضاء الكاملاوى  دع-2
السالفة الذكر من قانون      800  المادةنجد ان    2022يوليو    12مؤرخ في    13/ 22الجديد  

المدنية  ب   والإدارية  الإجراءات  مإحالة  قامت  كان  الذي     الدولةمجلس  ل  وكلاختصاص 
  الإداريةالى محاكم    للسابقة  01  98من القانون من القانون العضوي    09  بموجب المادة

الى   الاختصاص  المحاكم  :وقسم  المنازعات  الإدارية تفصل  جميع  ما    الإدارية    في  الا 
بنص لها    ، استثنى  اضيف  في    الجهوية   المهنية   اتمنظمالحيث  غائبا  كان  الذي  الامر 

الذكر  المادةحيث ان    2السابق المدنية و الإدارية(م 800)سالفة   قانون الإجراءات  تم    ن 
بموجب   الجديد  التعديلها  في    22/13تعديل  ب   2022يوليو 12المؤرخ  قامت    إحالة اذ 

مجلس   موكل  كان  الذي  القانون  (09) تسعه    المادةبموجب    الدولةالاختصاص  من 
 : وقسم الاختصاص الى  الإداريةالى المحاكم  07 98العضوي 

حيث اضيف  استثني بنص  الا ما    الإداريةفي جميع المنازعات    الإدارية تفصل المحاكم   
 الجهوية.  المهنيةمنظمات اللها 

المنظمات    كلفو   الاستثنائية المحاكم    اام  المنازعات  في  بالفصل  اختصاص    المهنية لها 
العضوي     الوطنية  القانون  تعديل  ايضا  تم  في  11-05كما    2005يوليو    17المؤرخ 

والمتم العضوي    م المعدل  القانون  وقد مس    2022جوان    9المؤرخ في    22/10بموجب 
القضائي   النظام  اضيف الإداري   التعديل  للنظام    الاستئنافية  الإداريةالمحاكم    تحيث 

 
الجريدة   2008فبراير  25متضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائرية المؤرخ في  09- 08من القانون رقم 801و800المواد  - 1

 2008ابريل  23المؤرخ في  21عدد  الرسمية
 2022يوليو  21متضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائرية المؤرخ في   13 -22من القانون رقم  09لمادة ا - 2
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خلق   هو  التعديل  هذا  من  والهدف  الاداري  الاحكام    ةجديد  جهة القضائي  للاستئناف 
الاختصاص الذي كان    الاستئنافية   الإداريةواعطاء المحاكم    داريةالإ عن المحاكم    الصادرة

مع    متساويةالنظام القضائي العادي    الأجهزةاخرى قد جعل    جهةمن    الدولةمكانا لمجلس  
 التقاضي على درجتين  ةالاداري وبهذا حل اشكالي ضائيالنظام الق ةاجهز 

المشار اليه    10/ 22/  ضوي بموجب القانون الع  98/01كما تم تعديل القانون العضوي   
المحاكم   إضافة  و  الإداري  القضائي  النظام  أجهزة  تعديل  تم  خلاله  من  الذي  و  سابقا  

المؤرخ    22/11بموجب القانون العضوي    98/01و قدم تعديل القانون    لاستئنافالإدارية  
المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و سيره و اختصاصه فتم تعديل المواد    2022جوان  09في  
فبعد ما كان مجلس الدولة يختص ابتدائيا    98/01من القانون العضوي    11و   10و   09

القرار  من  طائفة  الغاء  بدعوى  نهائيا  عن   اتو  الصادرة  القرارات  بينها  من  و  الإدارية 
الاستئنافية   الإدارية  للمحكمة  الاختصاص  هذا  أحيل  فقد  الوطنية  المهنية  المنظمات 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و    902مة بموجب المادة  صللجزائر العا
 : على النحو التالي 09المتمم اذا تم تعديل المادة 

ب   يختص  الدولة :بالفصل  نهائيا   المجلس  الصادرة  القرارات  بالنقض في الاحكام و  طعون 
 1عن الجهات القضائية الإدارية

الإدارية و يقصد بالقرارات ما صدر عن المحاكم  و يقصد بالأحكام ما صدر عن المحاكم  
 . الإدارية الاستئنافية 

المادة    بموجب  نهائي  ابتدائي  كقاضي  الدولة  مجلس  يصبح  لم  القانون    09وبهذا  من 
الذي    98/01العضوي   السابق  النص  المشرع عدل  ان  منه  يفهم  الذكر وهذا ما  السابق 

 1لى درجتين كان يخالف قاعدة دستورية وهي مبدأ التقاضي ع 

 
 الاجراءات المدنيه والادارية  09-08من قانون  902المادة  - 1
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 التأديبيةالقرارات  ةعلى مشروعي  الدولةمجلس   ةرقابالمطلب الثاني:  

 :  على 98/01من القانون العضوي  02 المادةت ر قا

  التنظيمية ضد القرارات    المرفوعة  بإلغاءونهائيا في الطعون    ابتدائيا  الدولةيفصل مجلس    "
السلطات    الصادرة  الفرديةاو   الهيئات    المركزية،  الإداريةعن    الوطنية  العموميةو 

تنظيم    يؤكدهوهو ما    الوطنية"   المهنية والمنظمات   في    13/07  رقم  المحاماة  مهنة قانون 
قرارات    132المادة   في  الطعن  اجازت  مجلس  ل  الوطنية   اللجنةالتي  امام   الدولة طعن 
المحاميين من   تأديبقرارات  ة بته على مدى مشروعي ارق الدولةمجلس   فرضلذلك ي  ونتيجة 

رق على  اخلال  الاول    ةمشروعي البته  الفرع  في  سنتناوله  ما  وهو  الى    بالإضافةالشكلية 
 . في الفرع الثاني الدراسةوهو محل   التأديبلقرار  الموضوعية ةمشروعي البته على ارق

 التأديبلقرار  الشكلية ةمشروعيالعلى  الدولةمجلس  ةرقاب  الأول:الفرع 

فان اول ما    ،منها  يمن عيوب تصيب الجانب الشكل  التأديبقرارات    نظرا لما قد يشوب
فلابد من ان يصدر    الشكلية،  الناحيةالقرار من    ةعنه القاضي الاداري هو مشروعي   يبحث
كذلك يجب    ا،محدد قانون الزمان  الوفي    اونوعي   المختص اقليميا  من المجلس  التأديبقرار  
التأديب على   وا  ةمراعا  2مجلس  مباشر الاجراءات  عند  بها  الالتزام  يجب  التي   ة لاشكال 

على  و تحقيقات  الواثناء    التأديبية،  الدعوى  ويترتب  بالموضوع  الفاصل  القرار  بعد صدور 
يصبح  و   الدولةمجلس    ةقضا  لرقابة  ةجعله عرض  التأديب قرار    في  الشكليةالقواعد    مخالفة

 الإلغاء. مستحق 

 
 246زهير عمور ،مرجع سابق ،ص - 1
، الجريدة  1998ماي  30يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المؤرخ في  98/01، من القانون العضوي، رقم 02المادة  -2

  .1998ماي  31الصادرة في  37الرسمية عدد 
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 الدولةومجلس    الإداريةولتوضيح ذلك سوف نتطرق الى التمييز بين اختصاص المحاكم  
على شكل واجراءات   الدولةمجلس    ةورقاب   التأديبي،على اختصاص المجلس    ةرقاب الفي  

 التأديبي. اتخاذ القرار 

رقاب  تمتد  القرار   التأديبيللقرار    الدولةمجلس    ةحيث  فيه  صدر  الذي  الشكل  لتشمل 
 الشكلية القواعد    ة مراعا  التأديبيفي اصداره وعليه وجب على المجلس    المتبعة ات  والاجراء

والتي في حال اهمالها او مخالفتها    المحاماة  ةالتي نص عليها قانون تنظيم مهن   والإجرائية
م القرار  او  الفي    شوبايعتبر  به    مثالو جراء  الاشكل  يقصد  الذي  التسبيب  شرط  ذلك 

التي استندت اليها في    الواقعية  ةسباب القانوني الاعن    التأديبية(  ةالسلط)  الادارةح  فصاا''
 . 1''...اصدار قرارها

الفقر  عليه  اكدت  الذي  الماد   ةالثاني   ةالامر  مهن   19  ةمن  تنظيم  قانون   ة المحاما   ة من 
 مسبب...''.   اصواته بقراربأغلبية  ةسري  ةفي جلس التأديبي يفصل المجلس '' :ها نصب 

نص    بالإضافة جاءال  121  المادةالى  لمجلس  ''  :فيها  تي  ي أت اليجوز  ان  عند  أديب  مر 
ديب محرر  أت القانون صدور قرار  الكما يشترط    ''2بالنفاذ المعجل بقرار مسبب   ،الاقتضاء

العظمى من قرارات   ةبي لغالتي نص عليها الدستور كما هو الحال في الأ  ةالرسمي   ةوبالغ
لسهولأالت  وذلك  ومتابعتها  ''   ة ديب  اليها  والرجوع  عقوب إفهمها  مثل  وقضائيا  المنع    ةداريا 

الشط  المؤقت  حيث    ، النهائي  باو 
الدولأ الى عدم مشروعي   ةصدر مجلس  فيه  قرار تعرض  الاتحاد    ةالجزائري  قرار مجلس 

من دستور    03  ةما جاء في المادوذلك خلافا ل  ةجنبي الأ  ةر باللغر مح الالوطني للمحامين  

 
  سامي الطوخي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية دراسة تطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى،  -1

   .12، ص 2016دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
   .13/07، من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 121و  19المادتين  -2
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اللغ  ةالعربي   ةاللغ  ''1996 المتضمن    91/05م  قانون رقالمن    02  ةوالماد  ةالوطني   ةهي 
 .1ة... العربي  ةتعميم استخدام اللغ

الدول  أكد الحال    بطبيعةو  مجلس  ق  ةقضاء  ضرور   بلهومن  على  القواعد   ةالمشرع  اتباع 
قرار    ةالاجرائي  اتخاذ  اهم هذه الاجراءات  أت العند  بين  المعني  إديب ومن  المحامي  طلاع 

  177  ةمادالالاولى من    ةفي الفقر   ةكده قانون تنظيم المهن أعلى ملف الاتهام الامر الذي  
المقدمإبموجب   الشكوى  بخصوص  اتخذه  الذي  بالقرار  المعني  للمحامي  النقيب    ةخطار 

جراءات التحقيق والاستماع  إللقيام ب   ررجراء تعين عضو مقا  ةكما ورد في ذات الماد  ،اليه
تكليف المحامي بالحضور والاستماع  ة  ضافبالإ  ،ر مفصل عنهايعداد تقر إ طراف و الأالى  

 2... بمحامي يختاره الاستعانة جاز له القانون أ كما  ،قوالهلأ

 ديب ألقرار الت ةموضوعي ال ةمشروعيالعلى  ةمجلس الدول  ةرقاب :فرع الثانيال

الجانب    ةالبحث في سلام  أديب يبدأت اللقرار    ةالشكلي   ةمشروعي الكد القاضي من  أعندما يت 
رق  ،قرارللالموضوعي   يفرض  على  احيث  المادي البته  دفعت    ة،والقانوني   ةوقائع  التي 

ند عليها  ت سأالوقائع التي    ةكد من صح أوذلك للت ،ديب  أقرار الت   صدارديبي لإتأالمجلس ال
الذي   أالتي اوقعها المجلس مع الخط  ةديبي أالت   ةالعقوب   ة على ملائم  ةالمجلس وكذلك الرقاب 

المحامي   قرار    ،ارتكبه  اتخاذ  الباعث من  او  الهدف  الرقابة على  ديب حتى لا  أت الوكذا 
الذي من    ي القانون   المقصديخرج فيها عن    ة بطريق  ة ديب استعمال سلطأيسيء مجلس الت 

 . يب دأالت  ةجله منح سلطأ

تم رقاب ت حيث  الدول  ةد  في صح   ةمجلس  البحث  تبرر    ةالى  التي  قرار الدار  إصالوقائع 
والتعرف على مدى مشروعي أالت  الت   ةديبي  للقانون أقرارات  الى    ةضافبالإ  ،ديب ومطابقتها 

 
   .1142امد وباية عبد القادر، المرجع السابق، ص احمد ح -1
  .15سامي الطوخي، المرجع السابق، ص  -2
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اتخاذ    ةبي يدأالت   ةالعقوب   ة على ملائم  ةالرقاب  الباعث من  او  والهدف  المجلس  اوقعها  التي 
 1... ديبأقرار الت 

 ديب أقرار الت رة لإصدارعلى الوقائع المبر  ة مجلس الدول  ةرقاب -1

  ة،نظام الداخلي للمهن الالى    ةديبي أتحديد وتصنيف الاخطاء الت   07/ 13القانون رقم  أحال  
الت  الاخطاء  بذلك حصر  الشرع  لل  ة،يبي أدويكون  الت تاركا  في  تقديرية    سلطة  ديبيأمجلس 

درج ي تك  بحسب  العقوبات  توقيع  تبرر  التي  الوقائع  هذا  ،  ني المه  أالخط  ةيف  ويخضع 
الد  ةرقاب إلى  التكييف   يت   ولةمجلس  بنأالذي  التي  الوقائع  مجلس  العليها    يكد من وجود 

 .التكييف القانوني لهذه الوقائع ةمشروعي ومدى  ،ديبي قراره أت ال

فاستنادا   سبق  ما  الخطإعلى  الت   التأديبي   أن  مجلس  تدخل  يبرر  الذي  الفعل  ديب  أهو 
عليه  و   ، المخطئ  اميالتي يتم انزالها بالمح   ةيتمثل في العقوب   ، حداث مركز قانوني معينلإ

عمال  انه عملا من الأتي وا  ةل المحامي بواجباته المهني ديبي في اخلا أيتمثل سبب القرار الت 
سبب    ةالمحرم يتمثل  اأت القرار  العليه  في  المهني   خلال ديبي  بواجباته  واتيانه    ةالمحامي 

ار قرار صدديبي للتدخل واأالامر الذي يدفع المجلس الت عملا من الاعمال المحرمة عليه،  
 2... ديبي بحقه أت 

 والهدف منها  ةديبيأالت  ةالعقوب  ة ملائمعلى  ة مجلس الدول  ةرقاب -2

الدول مجلس  دور  الرقاب   ةيمتد  مشروعي   ةفي  الت   ة على  مدأقرارات  الى    ة ملائم  ىديب 
المعني،    التي ارتكبها المحامي   ةاو المخالف  أديبي مع الخطأالتي وقعها المجلس الت   ةالعقوب 

حيث يبحث القاضي في العقوبات التي حددها المشرع في قانون تنظيم المهنة والذي ألزم  

 
  .235، ص 1971عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
   .236عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص  -2
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خلا التأديبي  من  المجلس  وا  ةلمنظملها  اختيار  في  منهاالمحامين  سلطمع    حدة    ة ترك 
 . المهني  خطألل اتالعقوب  ة مجلس في تقدير ملائملل ية تقدير 

ب  يقصد  لذلك  الت   ةملائمالوتفسيرا  المجلس  التدخل  ل ديبي  أتقدير  قرار الصدار  لإمدى 
الى اختيار الاجراء المناسب الذي    ضافةبالإ   ،صدارهصحيح لإالوقيت  الاختيار    ، ديبيأت ال

  1... وخطورتها  ةالوقائع المرتكب  ةيتفق مع اهمي 

  ةلان الماد  ة،لم ينص على مبدا الملائم ةالمحاما مهنةن قانون تنظيم  أالى  ةشار وتجدر الإ
للمهن المن    176 الداخلي  الت أ  ة تنظيم  بان يصدر حسب درجه الخطألزمت مجلس    أ ديب 

الت  العقوبات  المرتكب  المادالمنصوص عليه      ةديبي أالمهني  تنظيم    119  ةفي  قانون  من 
القضائي   ة،المحاما  ةمهن  المبادئ  من  اعتباره  على  القضاء  استقر  صبح  أحيث    ة،كما 

 ة دار تقييم الإ  ةوذلك عبر مراقب   ة التقديري   ةالادار   ة مكان القاضي الاداري التدخل في سلطإب 
  ،التي اوقعتها بناء على تلك الوقائع  ةوالعقوب   يديب ألقرارها الت اس  سأك  للوقائع التي تدعيها

فان عدم    ،المهني   أ او الخط  ةتتطابق مع المخالفلا    ةديبي أالت   ة تبين للقاضي ان العقوب   إذاف
الملائم  المهن  ةالنص على مبدا  تنظيم  قانون  ينفي عنه    ةفي  ويجب  ،   ةالقانوني   ةصفاللا 

  ة، التقديري   سلطةديب في مجلس  أقرارات الت ه ليلتزم به عند اتخاذديب ان  أت العلى مجلس  
 2... لهذا المجلس ةيعتبر من الامور المتروك الملائمة ن تقدير لأ

 

 

 

 
علي خطار شطناوي، الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة لصلاحياتها التقديرية، مجلة الدراسات،   -1

   .14(، ص 1999، العدد الأول، )26علوم الشريعة والقانون، المجلد 
  .321نواف كنفان، مرجع سابق، ص  -2
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 لخص الفصل الثاني: م

لقرارات   ان  المعلوم  في    تأديبمن  كبيره  اهميه  وضبط    حمايةالمحامي  العام  الصالح 
لذلك وضع في قانون    الدولةمن اهم المهن في    المحاماة  ة عتبار مهن با  المهنةاخلاقيات  
وطرق الطعن فيها    التأديبيةالقرارات    لإصداراجراءات    ةعد  13/ 7  محاماةال  ة تنظيم مهن 

هذا المجال الذي ينظر فيه كل جوانب القرار    ةدولال  جلسالقضائي امام م  نوجعل الطع
يقوم   يت   بإصدارثم  حيث  الاطراف  لجميع  ملزم  نهائي  من  حكم  بمجموعه  المحامي  متع 

 . اصدار الحكم النهائي غايةلمراحل اصدار القرار الى  يةالموالالضمانات 

 

التي يتمتع بها قبل و خلال و بعد   المعلوم أن للمحامي جملة من الضمانات  حيث من 
و أقرتها جملة من القوانين    176توقيع العقوبة ،هذه الضمانات أقرها الدستور في مادته  

 . 07/ 13قانون المحاماة مثل 
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 الخاتمة:

للمحاميين حمن خلال دراستنا لموضوع   الوطنية  المنظمة  التأديبية الصادرة عن  ولنا إعطاء  االقرارات 
تعريفها الى  التطرق  خلال  من  المنظمة  هذه  حول  شاملة  و    نظرة  حرة  مهنية  منظمة  أنها  وجدنا  اذ 

اليها   مستقلة   التي عهدت  المنظمة من الاشخاص   تعتبر هذه  الجزائر حيث  التاريخي في  وتطورها 
  كل   على  ة اجباري  هي ف  ة فيها  عضويالا الاصيل في تنظيم المهنة اما في ما يتعلق بالدولة باختصاصه

 .من تتوفر فيه مؤهلات المهنة

مهنل  تنظيم  اعيد  لعد   ةقد  وفقا  الجزائر  في  الامر    ة المحاماة  ابرزها  من  تعديلها  تم    67/202قوانين 
المحاماة    ةالمتعلق بتنظيم مهن  13/ 07للحصول للوصول الى القانون    04/ 91والامر   72/ 60والامر  

. 

للمحاماة الوطنية  المنظمة  الاختصاصات    فتباشر  من  الزاميه    جملة  احترام  مدى  مراقبه  في  تتمثل 
الانضمام للمنظمة والقيد بجدولها كما تسعى الى تمثيل مهنه المهنة امام سلطه العامة ولا تنسى دورها  

عها على اعضائها في حاله الاخطاء المهنية التي يقوم بها  تأديب التي توقسلطة    و  ةمهنالفي تنظيم  
المادتين   في  الجزائري  المشرع  ويعتبر    180والمادة    179والتي حصرها  للمهنة  الداخلي  النظام  من 

هذه القرارات قابلة للطعن امام اللجنة  و    ية  المجلس التأديبي الجهة المختصة بإصدار القرارات التأديب
و  الوطنية الادارية  ام  للطعن  المحاكم  الدولة  مجلس  في  والمتمثلة  المختصة  القضائية  الجهات  ام 

الاست  بموجب  والمحاكم  حديثا  نشأت  التي  هذه   عديلتئنافية  تخضع  حيث  القضائي  التنظيم  قانون 
القضائية   الرقابة  الى  مدة   132القرارات  رقابة  على  الدولة  مجلس  المحامين  مهنة  تنظيم  قانون  من 

 .ات التأديبية شكلا وموضوعامشروعية القرار 

و   وحدته  و  قوته  و  بماضيه  اعتزازه  ،و  المتواصل  تقدمه  و  مثابرته  بفضل  المحاميين  سلك  يبقى  و 
 انضباطه من أهم الأسلاك القضائية المحترمة في الدولة

 وبناء على ما تقدم لنا في مذاكرتنا هذه ننتهي الى رصد النتائج التالية: 

 اولا النتائج:
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مهنيالمنظمة  - منظمة  هي  للمحاميين  لمجموع  ةالوطنية  وفقا  الجزائر  في  القوانين    ةتطورت  و  من 
  .من الاختصاصات  ةمجموع تمارس

في المجلس   تمثلةطريق اجهزتها التأديبية الممنظمة الوطنية للمحاميين نشاطها التأديبي عن التمارس -
 التأديبي واللجنة الوطنية للطعن.

- . متخصصة  ادارية  قضائية  هيئة  للمحاميين  الوطنية  المنظمة  تعد 
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تخضع المنظمة الوطنية للمحاميين لرقابة القضائية بحيث تسري عليها أحكام القضاء الإداري عند  -
 . عندما يتعلق الأمر بالقرارات الصادرة عن لجنة الطعن الوطنية قراراتهاالطعن في 

 ثانيا التوصيات: 

 لقانون التنظيم القضائي.  2022وما يتماشى مع تعديل الاخير   07/ 13تعديل قانون محاماة  -

 اضافة ماده في الباب الاول المتعلق بالأحكام العامة تقوم بتعريف المنظمة الوطنية للمحاميين. -

اعادة النظر في عقوبة الشطب النهائي واستبدالها بعقوبة اخرى وهذا لما فيها من مساس بمصلحة    -
 المحامي واسرته معنويا وماديا. 
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والمراجع  المصادر  قائمة 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 اولا قائمة المصادر: 

لسنة - الدستوري  المرسوم  2020التعديل  بموجب  رقم ،الصادر  في  442-20الرئاسي    30،المؤرخ 
استفتاء  2020ديسمبر   في  عليه  المصادق  الدستوري  التعديل  بإصدار    2020نوفمبر    1،المتعلق 

 . 2020ديسمبر  30،الصادرة في  82،الجريدة الرسمية ،عدد 

 القوانين العضوية:  -أ

  ة ة وتنظيملق باختصاصات مجلس الدولالمتع  1998/ 30/ 05المؤرخ في    01/ 98القانون العضوي  -
عدد   الرسمية  الجريدة  العضوي    37وعمله  القانون  بموجب  والمتمم  في    13/11المعدل  المؤرخ 

 .المتعلق بمجلس الدولة وصلاحياته وطرق عمله 2011/ 07/ 26

 المتعلق بالتنظيم القضائي. 2005/ 07/ 17المؤرخ في  11/ 05القانون العضوي -

 :و الأوامر القوانين-ب 

 يتضمن تنظيم مهنه المحاماة.   1972نوفمبر    13  المؤرخ في 60/ 72الامر -

 من تنظيم مهنه المحاماة. المتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  61/ 75الامر  -

   .من تنظيم مهنه المحاماةالمتض 1991يناير   8المؤرخ في  04/ 91القانون  -

 المتضامن قانون اجراءات المدنية والإدارية. 2008فبراير   25المؤرخ في  09/ 08القانون  -

 يتضمن تنظيم مهنه المحاماة.   2013اكتوبر   29المؤرخ في  07/ 13القانون  -

 المراجع  ةثانيا قائم 

 الكتب  -ا

و  - الاقتصادية  و  السياسية  العلوم  الى  ،المدخل  المهنية  قنديل،النقابات  أماني 
 ،المكتب العربي للمعارف ،القاهرة ،د.س.ن 1.2الاستراتيجية،ج 
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طبعة  - الاداري،  القضاء  واختصاص  تنظيم  الإدارية  منازعات  قانون  رشيد،  ديوان  4خلوفي   ،
 . 2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

-ارية،  سامي الطوخي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوبي للقرارات الإد -
 . 2016، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر  01، طبعة-دراسة تطبيقيه مقارنة 

 طاهر حسين، دليل اعوان القضاء والمهن الحرة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر.-

العربية،  - النهضة  دار  القضائية،  والرقابة  للإدارة  التقديرية  السلطة  البرزنجي،  الوهاب  عبد  عصام 
 1971اهرة، الق

علي سعيدان، تنظيم مهنة المحاماة واخلاقياتها في الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
 . 2008، 1طبعة  

 . 2007، الجزائر ،2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري، جسور للنشر والتوزيع، ط -

الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،  عمار عوابدي، القانون الاداري النظام الاداري، الجزائر،  -
 . 2000, 2ط 

 فاضل ادريس، مدخل الى تاريخ النظم، الديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. -

الادارية- المنازعات  في  بعلي،الوجيز  الصغير  الاداري -محمد  و   -القضاء  للنشر  العلوم  دار 
 . 2002التوزيع،الجزائر،

 ، الجزائر. 2009الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، طمحمد الصغير بعلي، -

 . 2015، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الاردن 1محمد العيادي، قضاء الالغاء الإداري، ط-

،  1محمد بكر القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري، دار النهضة العربية، ط -
1963.  

الإداري،  - القانون  في  الوسيط  فهمي،  زيد  ابو  العامة -مصطفى  الإدارة  المطبوعات  -تنظيم  دار   ،
 . 1995، 1الجامعية، ط 
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 . 2008نواف كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -

 رسائل الماجستير:  -ب  

سة العامة المهنية في الجزائر، مذكره ماجستير، جامعة، الجزائر، بغداد كمال، النظام القانوني للمؤس-
 2012  2011سنه 

 اطروحات الدكتورة:  -ج

م- في  و ند  ح بوده  الدكتورة  شهادة  لنيل  مقدمه  اطروحة  المهنية،  للمنظمات  القانوني  المركز  اعمر، 
 . 2018العلوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، .

المهنية- المنظمة  عمور،  علوم    زهير  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  اطروحة  الدولة،  مجلس  امام 
 .2022فالحقوق، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ،

دن مأمون، الإطار القانوني للنشاط المنظمات المهنية، دراسة مقارنه اطروحة مقدمة لنيل شهادة  ؤ م-
 .2016تلمسان،  الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، جامعه ابي بكر بلقاي، 

في  - دوله  الدكتورة  درجه  لنيل  رسالة  الجزائري،  التشريع  في  الإدارية  الرخص  الرحمن،  عبد  عزاوي 
 . 2007القانون، كليه الحقوق، جامعه الجزائر، 

 المقالات: -د 

على - الصادرة  التأديب  قرارات  على  الجزائري  الدولة  مجلس  رقابة  القادر،  عبد  بأية  حامد،  احمد 
مجلد  السياسية،  والعلوم  للحقوق  الجزائرية  المجلة  الجزائريين،  للمحاميين  الوطنية  , 1,العدد  7المنظمة 

2022. 

الاصلاح - ظل  في  الإدارية  المنازعة  استقلاليه  مع  العضوي  المعيار  تماشي  مدى  زغدادي،  محمد 
 .2000جزائر، ، جامعه منثوري قسنطينة، ال13القضائي الجديد، مجله العلوم الإنسانية، عدد 

الإدارة  - ممارسه  على  العليا  العدل  محكمه  اوردتها  التي  القضائية  الضوابط  شنطاوي،  خطار  علي 

1999   ، سنة01، العدد  26لصلاحياتها التقديرية، مجله الدراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد  
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اخلاقيات تعتبر  ملخص عن  الدفاع  تسعى  ومستقله  حره  مهنيه  المنظمة  للمحاميين  الوطنية  المنظمة 
  7/ 13مهنة المحاماة بجانب جمله من الاختصاصات الاخرى التي خولها لها المشرع بموجب القانون  

تصدر عنها مجموعة من اصناف الاعمال التي يمكن الطعن فيها اداريا امام الأجهزة التأديبية لمنظمة  
لمتماثلة في المجال التأديبي واللجنة الطعن الوطنية حيث تختلف طبيعتها القانونية فتارة تكون هيئه  ا

قضائية اذا ما نظرنا لتشكيله لجنة الطعن الوطنية والإجراءات المتبعة أمامها  أما اذا نظرنا الى الجهة  
 المصدرة للقرار فهي منظمة مهنية اي هيئة ادارية وليست هيئة قضائية 

من   بمجموعة  تمر  حيث  المختصة  القضائية  الجهات  امام  للطعن  قابلة  المنظمة  هذه  قرارات  تكون 
القرار  مواجهة  اجل  من  المشرع  اياه  منحها  التي  بجملة ضمانات  محاط  المحامي  ويكون  الاجراءات 
شكلا   التأديبية  القرارات  تلك  مشروعية  مدى  بمراقبة  الدولة  مجلس  يختص  كما  حقه  في  الصدر 

 ضوعا.ومو 
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